المرأة والمشاركة السياسية في الأردن .............................................................................................................................. محمد المقداد

المرأة والمشاركة السياسية في الأردن

(دراسة تحليلية وإحصائية على ضوء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2003م)

تاريخ تسلم البحث: 12/11/2003                   تاريخ قبوله للنشر: 22/6/2004
محمد أحمد المقداد*

​
	*
	أستاذ مساعد، معهد بيت الحكمة، جامعة آل البيت، الأردن.



مقدمة:

      إن دراسة واقع المرأة من خلال دورها في المشاركة السياسية، بأن قضية لا تقتصر مناقشتها على المستوى المحلي لدى الدول فحسب، بل أصبحت من المحاور الأساسية التي تناقش إقليمياً ودولياً من خلال المؤتمرات والندوات وعلى أعلى المستويات السياسية، ويأتي هذا الاهتمام لترسيخ مفهوم المساواة بين الجنسين من أجل العمل معاً لتحقيق التنمية الشاملة.
      وفي إطار الخلفية النظرية لمشاركة المرأة ضمن الأدب السياسي، لابد من ذكر نظرية المساواة (Feminism) التي كشفت عن الاتجاه المطالب بمساواتها كلياً مع الرجل، واعتبارها موضوع دراسة لمعرفة أسباب تهميش دورها السياسي والوقوف على معرفة العوامل التي تعيق آمالها في النهوض برفع مستوى التمثيل ونسب المشاركة، مما جعلها تشكل جزءاً واضحاً من حجم دراسة السياسة العالمية.
      لقد نضجت تيارات مختلفة في القرن الماضي تعمل على تحسين مكانة المرأة، حيث خرج الاتجاه الليبرالي ليمنح الحق للمرأة بالتخلص من فكرة الخضوع للرجل، والتحرر بالعمل في المجالات المتعددة، حتى غدت المرأة في الدول الإسكندنافية تتساوى مع الرجل في مواقع صنع القرار، والعضوية في الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، وليفوق عبء المرأة عبء الرجل في إيطاليا بـ 28%، وفي عدد ساعات عملها حيث تعمل المرأة في نيبال 77 ساعة أسبوعياً، بينما يعمل الرجل 56 ساعة. وضمن حجم الإنتاج العالمي حيث يقدر العمل المنزلي والعمل التطوعي بـ 16 تريليون دولار تشارك المرأة فيه بقيمة 11 تريليون دولار وبنسبة 69%.أما الاتجاه الماركسي، يرى أن مركز المرأة في السياسة الدولية الحديثة، هو نتيجة فرعية مترتبة على النظام الرأسمالي، فحرص الماركسيون على عدم استغلالها المادي.أما التيار المسمى بما بعد الحداثة، جاء ليركز على مسألة النوع (Gender) وتبني تطوير مفهوم المساواة بين الجنسين باعتبارها قضية توجب الدعوة لتثبيتها في السياسات الدولية، وبإعادة صياغة قانون الدولة الداخلي للملائمة مع المطلوب.
      كما وحرص التشريع الإسلامي– المصدر الأساسي للتشريع الأردني- على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية، فسبقت التيارات سالفة الذكر في إعطاء المرأة حقوقها وإعادة كرامتها، فبينت الشريعة الإسلامية في العديد من أحكامها من خلال الكتاب والسنة أن الرجل والمرأة هم من أصل واحد، وليس لأحدهما مقومات الإنسانية أكثر من الآخر، فلعبت المرأة المسلمة دوراً بارزاً في الحياة السياسية عن طريق إبداء المشورة، وفي الدعوة وغير ذلك، مما يعني أن الإسلام رفع مقامها وأقر لها حقوقها، وجعل لها شأناً ملحوظاً في الشؤون العامة.فالمرأة في الإسلام تحتفظ بشخصيتها القانونية المستقلة، من مفهوم التكامل مع الرجل لا التنافس، وتشكل بيعة النساء في السيرة لون يعلن المساواة في أهلية تحمل المسؤولية الاجتماعية.
      أن التدقيق في الحركات الاجتماعية الداعية إلى تحرير المرأة برزت في المناطق المستعمرة في دول آسيوية وعربية، واختلطت بحركات التحرر الوطني، لأن ثنائية الأنوثة والذكورة لا تقتصر على العلاقة بين الرجل والمرأة، بل تمتد إلى شبكة التفاعل الإنساني، فالمرأة في تاريخ الشرق – قائدة، مقاتلة، معلمة، وممرضة إلى جانب أنها مربية، أما في الغرب فالاهتمام بالمرأة نتيجة تنموية ضمن مفهوم النهوض بالاقتصاد، شُكلت دراستها نتيجة مجموعة من مؤشرات خاصة تقيس تناسب قوى الإنتاج المادي والتوزيع بين نصيب المرأة والرجل، فجاء الاهتمام بالمرأة بمجال السياسة خدمة للاقتصاد بمعنى أنها ركزت على موضوع المرأة من خلال العلاقة المتبادلة بين النوع الاجتماعي والإنتاجي.
      أما في مجال الاستقرار العالمي، فقد أظهرت دراسات مختلفة تؤمن بأن المرأة تمثل مجتمع السلم وأن تهميش دورها أثر في رسم سياسة الأمن الجماعي.حيث استندت الدراسات على دعوة المرأة في مؤتمر السلام الذي عقد عام 1915م في لاهاي بانتقادها الشروط التي وضعت على ألمانيا آنذاك، وأن تجاهل صناع القرار لذلك أدى إلى قيام حرب عالمية أخرى.على الرغم من أن الباحثة في العلاقات الدولية سنيثيا انيلو Synthia Enllow في دراسة لها عن السياسة الدولية تناولت فيها دور المرأة، أكدت بأن الفرق بين المرأة والرجل في العلاقات الدولية هو أنها أقل وجود من الرجل، ولكن لو وجدت في السلطة ستتصرف كما يتصرف الرجل.
      بناءً على ما تقدم – وعلى الرغم من اختلاف التيارات – إلا أن جميعها تتفق على أن مشاركة المرأة السياسية ووجودها في المواقع المختلفة يساهم في التنمية، لهذا جاءت سياسات الإصلاح التي يتبناها الأردن والتي لم تأت نتيجة املاءات خارجية، حيث تبنى منذ عقود سياسات دفعت بالمرأة قدماً وليكون من أوائل الدول إقليمياً من يختار بالمساواة والديموقراطية منهجية لسياساته وليصبح بها نموذجاً لكثير من دول المنطقة.
      وعلى الرغم من أن هذه السياسات الحكومية ذات النتائج الإيجابية لدفع المرأة – كان آخرها تعديل قانون الانتخاب بإدخال نظام "الكوتا" (الحصص) والتعيين، إلا أن نتائج المجلس التشريعي الرابع عشر، إضافة إلى الحركات النسائية النشطة، أعطت مؤشراً بأن المرأة الأردنية ما زالت تعاني من تدني نسب التمثيل في المشاركة السياسية. ولتشخيص هذا الواقع جاءت الدراسة هذه من خلال مبحثين، يتناول الأول واقع المرأة بشكل عام على المستوى العالمي، الإقليمي، المحلي. كما ويرصد حركتها الداخلية من خلال التنظيمات والاتحادات ذات الأهداف المختلفة، أما المبحث الآخر يتناول العوامل التي تواجه المرأة في التمثيل السياسي (البرلمان حالة دراسة) من خلال استبيان قـام به 
الباحث على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2003م.
1-1 هدف الدراسة:
      تهدف الدراسة؛ توضيح واقع المرأة الأردنية في صناعة القرار، من خلال مناقشة واقع التمثيل النسبي للمرأة بشكل عام في التنظيمات السياسية التقليدية الرسمية وغير التقليدية.كما وتهدف إلى تشخيص الأسباب التي تحول دون نجاحها بالانتخابات البرلمانية، مما دفع بالحكومة لتعديل قانون الانتخاب وإدخال نظام (الكوتا) الذي أثبت إيجابياته والحاجة للاستمرار به على ضوء النتائج المستخلصة من انتخابات المجلس التشريعي الأخير، حيث أن الصعوبات والعوائق ما زالت هي نفسها ولم تتغير مما يجعلها تحول بالتالي دون وصول المرأة إلى قبة البرلمان.
1-2 أهمية الدراسة:
      تبرز أهمية الدراسة، كونها تقوم بتوضيح واقع المرأة السياسي وتحليل الأسباب التي تقف أمام وصول المرأة لمواقع اتخاذ القرار.وأن نسب التمثيل النسائي ما زالت لا تتلاءم وطموحات الحركات النسائية المنظمة.إضافة إلى وقت الدراسة المبكر، - بعد أشهر من انتخابات المجلس التشريعي الرابع عشر حيث يرى الباحث من خلال نتائجها أن تكون الدراسة بمثابة محطات يستفاد منها في الانتخابات التشريعية المقبلة، ولكي تشخص إيجابيات (الكوتا) كقانون انتخابات معدل تبنته الحكومة نتيجة إدراكها بأن المرأة غير قادرة بنفسها على الوصول إلى تطلعاتها السياسية.
1-3 الدراسات السابقة:
      هناك العديد من الدراسات التي تناولت واقع المرأة الأردنية السياسي في فترات مختلفة، الا أنها ازدادت في العقد الأخير نظرا للاهتمام الحكومي بالتنمية السياسية الشاملة من جهة، ودور المنظمات والحركات النسائية من جهة أخرى.تهدف جميعها إلى البحث عن الوسائل اللازمة للنهوض بواقع المرأة السياسي في المجالات التقليدية (المواقع الرسمية في صنع القرار كالسلطة التنفيذية والمجالس التشريعية) والمجالات غير التقليدية (المجالات التي يشارك بها للوصول إلى مراكز صنع القرار الرسمي كالأحزاب والنقابات والجمعيات).
      في كتابه "الانتخابات النيابية والمجتمع المدني" استعرض الدكتور نظام عساف أهم المعوقات التي تواجه المرأة في المشاركة السياسية، حيث أثبتت الدراسة أن المعوقات الاقتصادية والمالية هي من أبرز المصاعب التي تواجه المرأة لممارسة النشاط السياسي.حيث ترتفع نسبة البطالة عند القوى العاملة النسائية في الوقت التي تنخفض مساهمة النساء في القوى العاملة، حيث تشكل ما لا يزيد عن 15% من القوى العاملة الأردنية، إضافة إلى انتقاص أجور المرأة مقارنة بالرجل، وعدم استقلال النساء مالياً، وبالتالي عدم امتلاكهن لنفوذ اقتصادي نتيجة الاختلال الكبير الحاصل في بنية المجتمع الاقتصادية المنحازة لصالح الرجل لأسباب تاريخية وقانونية واجتماعية وثقافية.
      وفي دراسة مماثلة للأستاذ هاني الحوارني قدمها من خلال كتابة "دراسات في الانتخابات النيابية الأردنية لعام 1997"، ثم اعتبر التحديات الإعلامية والثقافية معوقاً مؤثراً على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية، من حيث تناولها السطحي لقضايا وهموم المرأة، وفي طرحها الهامشي للقيادات النسائية.كما وتشكل الثقافة السائدة في المجتمع معوقاً آخر على المدى والدور الذي من الممكن أن تؤديه المرأة ضمن مفهوم المشاركة السياسية، حيث وصف المجتمع الأردني بأن ثقافته ذكورية، فالرجل فيه هو الأقدر على اتخاذ القرارات والمشاركة في الحياة السياسية. واستعرضت الدراسة التحديات السياسية التي عاشها الأردن عبر السنوات الماضية وأثرها على المشاركة السياسية النسائية، حيث تركت سلسلة الحروب والأحداث الإقليمية بصمات واضحة على دور النساء في الحياة العامة، ففرضت الظروف أولوية العمل الخيري والاجتماعي التطوعي على الأجندة النسائية.
      كما وتشكل الدراسات المقدمة من الدكتور عبد الله نقرش مساهمة في تشخيص واقع المشاركة السياسية في الأردن، حيث في كتابه "التجربة الحزبية في الأردن" قدم المؤلف دراسة من خلال الإطار النظري لدراسة التجربة الحزبية، وعن تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الأردن، وبين مرحلة تكيف الدولة مع المستجدات.فتناول حقيقة النظام السياسي الأردني باعتباره نظام ليبرالي يضمن حرية الفرد بممارسة حقوقه السياسية، ونجد ذلك الحق من خلال الدستور الأردني.وضمن المفاهيم المتعلقة بدراسة واقع المشاركة السياسية للمرأة الأردنية قدم الدكتور نقرش مفهوم الثقافة المجتمعية والأردنية على أنها نسقاً مكملاً للثقافة المجتمعية العربية، فالمركب الثقافي يتشكل من العقيدة الدينية والأعراف والتقاليد المتفق عليها، ومن الأفكار والاتجاهات والميول الخاصة أو الشائعة، ومن منظور القيم التي تضبط تفاعل المجتمع الأردني.
      كما قدمت بعض الدراسات كأوراق عمل في مؤتمرات وطنية لدعم المرأة، وبأشراف مراكز أردنية متعددة، ففي المؤتمر الوطني لدعم المرأة في الانتخابات الذي عقد في عمان عام 2002، كانت الدراسات على أهمية كونها ناقشت خلاصة واقع المرأة السياسي من جوانب مختلفة، إضافة أنها قدمت من مهتمين ورموز نشطة في تشخيص واقع المرأة السياسي.ففي دراسة قدمها الدكتور محمد مصالحة عن "إيجابيات وجود المرأة في البرلمان" وضح خلالها عدة جوانب أبرزها: المرأة والعمل السياسي، دور الاتحاد البرلماني الدولي في دعم مشاركة المرأة، وأهمية وجود تمثيل نسائي في البرلمان.وأخرى من السيدة نانسي باكير "الجنوسة والديمقراطية في الأردن" قدمت في ورشة العمل الإقليمية حول النوع الاجتماعي والديمقراطية في الوطن العربي بأشراف المعهد الدبلوماسي الأردني عام 2001، تناولت فيها الصعوبات التي تعيق وصول المرأة الأردنية بشكل عام. وتعتبر دراسة السيد جمال الخطيب / مركز دراسات القدس حول الوضع الراهن للمرأة الأردنية والمنشورة عام 2002 متفقة مع دراسة السيدة باكير في تناولها للمشاكل التي تواجه المرأة، لا أنها أضافت تشخيصا لبرامج عمل التنظيمات النسائية الأردنية المختلفة منذ نشأتها.كما وتعتبر الدراسة التي أعدها مؤخرا السيد جهاد المحيسن / مركز الرأي للدراسات والمعلومات بذات الأهمية، كونها حديثة ؛قدمت قراءة نقدية لواقع المرأة السياسي، تناول فيها بعض الدوافع الرئيسية لاختيار الناخب للمرشح.
      مع أهمية هذه الدراسات، إلا أن دراسة الباحث هذه تعتبر بذات الأهمية للدراسات السابقة، كونها تأتي مباشرة بعد انتخابات المجلس التشريعي الرابع عشر، وفي فترة ترتب الحكومة الجديدة برنامجها لترسيخ مفاهيم التنمية الشاملة والبارزة في خطاب التكليف السامي من جهة.ومن جهة أخرى؛ كون جانب آخر من الدراسة استبيانية إحصائية، تقيس درجة الثبات والتغير للعوامل التي مازالت تحول دون وصول المرأة لمراكز صنع القرار التقليدي خاصة مجلس النواب، مقارنة مع دراسة مركز الأميرة بسمة المتخصص بشؤون المرأة عام 1997.
1-4 فرضية الدراسة:
      تقوم فرضية الدراسة، على أن العوامل التي تعيق تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الأردنية للوصول لمراكز صنع القرار ما زالت متجذرة، وأن مساهمة المرأة في التفعيل من خلال الانتساب إلى الاتحادات والتنظيمات النسائية باتت ملحوظة –على الرغم من محدودية المشاركة في الأحزاب التي تعتبر من الدواعم الأساسية في رفع نسب التمثيل في مواقع صنع القرار بشكل عام، وفي المجالس التشريعية بشكل خاص- وأن السياسات الحكومية مهتمة في دعم المرأة وعلى كافة الصعد لرفع نسبة التمثيل، حيث أن تعديل قانون الانتخاب وذلك بإدخال نظام "الكوتا" وسياسة التعيين يعتبر مثال في النهوض لمواجهة العوامل الاجتماعية والثقافية والإعلامية التي ستتعرض لها الدراسة، ومع ذلك كله فأن المسؤولية بالدرجة الأولى مسؤولية المرأة نفسها خاصة عند الانتخاب للمجالس التشريعية، حيث ما زالت المرأة لا تنتخب جنسها، علماً أن نسب مجموع الأصوات المقترعة من النساء أكثر منها من الرجال، وذلك كما تبينها الدراسة.لذلك يرى الباحث أنه كلما ضاعفت المرأة نشاطها في المناصب المتاحة كلما ساعدت في رفع مستوى التمثيل وبتغيير وجهة النظر المجتمعية.
1-5 المنهجية والمحتوى:
      استخدمت الدراسة أساليب  بحثية متعددة بغرض الوصول إلى نتائج علميـة دقيقـة 
تفيد الدارسين والمهتمين بموضوع البحث.فاستخدم كل من المنهج التحليلي والتاريخي في الجزء الأول من البحث، الذي تناول واقع المرأة من صنع القرار على المستوى العالمي، الإقليمي والمحلي. والدور السياسي في النهوض بدور المرأة الأردنية في المجالات المختلفة. كما يناقش البحث من خلال المنهجين دور المرأة الأردنية في الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار سواء في المجال السياسي التقليدي أو غير التقليدي.
      في الجزء الثاني من البحث استخدم المنهج الإحصائي والمقارن من خلال تصميم استبيان، استطلع من خلاله الصعوبات التي تقف أمام المرأة والمتمثلة بالعوامل الثقافية، السياسية، الاقتصادية والإعلامية. كما استخدم الأسلوب المقارن من خلال التعرف على نسب التغير والثبات مع الدراسة التي قام بها مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة عام 1997.مما ساعد على استخلاص العديد من النتائج التي قدمت من خلال توصيات.
1-6 مشكلة الدراسة:
      ما زالت الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية هي نفسها التي تعيق وصول المرأة إلى مواقع إصدار القرار، وأصبحت مؤشرا ثابتا في تدني مستوى التمثيل أحياناً والغياب الكلي أحياناً أخرى.وحددت المشكلة البحثية من خلال الوقوف على طبيعة الأسباب المذكورة وقياس مدى تغيرها وثباتها مقارنة مع الدراسات السابقة، وأنه على الرغم من الجهود الرسمية وغير الرسمية المبذولة لرفع نسب مستوى التمثيل للمرأة ما زالت نتائجها غير ملموسة إذا ما قورنت نسب التغير بتلك الجهود، وتوافقها مع سياسة الحكومة والتوصية بالإبقاء على نظام (الكوتا) على الرغم من احترام وجهة النظر المعارضة في رأيهم بأن النظام مخالفا لمبدأ المساواة الجندري.
2- المرأة وصنع القرار :
      إن وصول المرأة إلى مواقع السلطة وصنع القرار لم يعد مطلباً من مطالب العدالة والديمقراطية فحسب، بل يعتبر كذلك شرطاً ضرورياً لمراعاة مصالح المرأة؛ فبدون اشتراك المرأة اشتراكاً نشطاً، وإدخال منظورها في جميع مستويات صنع القرار، لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والمشاركة التي تتجاوب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل الأساس المادي لتقدم المجتمع.
      وتعتبر قضية المشاركة السياسية من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، لأنها تتعلق بكافة جوانب الحياة فالعمل السياسي ليس مجرد مشاركة في انتخابات ودخول مجالس نيابية، وإنما في اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة مناحي الحياة التي تحدد من خلالها مسيرة التنمية الشاملة، وأن تعزيز مساهمة المرأة يندرج بطبيعة الحال ضمن مسؤولية الدولة والحكومة والسلطة التشريعية، إضافة إلى الأحزاب والمنظمات النقابية والهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، وكافة القوى الديمقراطية والحداثة المؤمنة بضرورة الارتقاء بأدوار ووظائف المرأة، وتوسيع مجال المساهمة في الحياة السياسية بمفهومها العام والشامل.(1)
      وفي الحقيقة أن المؤسسات البرلمانية هي من أهم الأجهزة المشاركة في صنع القرار، ورسم السياسات في الدول، وتزداد أهمية هذه المؤسسات في عمل أنظمة الحكم طبقاً لمستوى الديمقراطية التي يتمتع بها النظام السياسي، إذ تزداد مثل هذه المكانة للبرلمان في نظام ديمقراطي، وتتراجع في وجود الأنظمة الديكتاتورية والشمولية.ولقد شهدت الظاهرة البرلمانية انتشاراً متزايداً في العقد الماضي، وهناك ما يقرب من (176) برلماناً في الاتحاد البرلماني الدولي، منها نحو خمسة وستين برلماناً يتكون من مجلسين، ومثل هذا الانتشار المتزايد من شأنه أن يساعد في توفير فرص افضل لتمثيل المجتمعات السياسية في المؤسسة البرلمانية من جهة، وفي تهيئة أرضية أوسع لمشاركة النساء للرجال في العمل السياسي من جهة أخرى(2). ولما للبرلمان من أهمية في قياس نسبة المشاركة السياسية للمرأة، وكمعيار يعكس نجاح أو فشل الحركات النسائية، فسوف نستعرض واقع المرأة في المشاركة السياسية عالمياً وبشكل عام وإقليميا ومحلياً من خلال عرض نسبة تمثيل النساء مقارنة بالرجال.
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أولاً : على المستوى العالمي:
      تخلـص العديـد من الدراسات بأن ضعف  تمثيل المرأة في المجالـس التشريعيـة 
المنتخبة أصبحت ظاهرة عالمية، مع الأخذ بالاعتبار بوجود تفاوت في نسب التمثيل عند المرأة بين دولة وأخرى، ولعل انخفاض نسبة التمثيل النسائي البرلماني عالمياً، هو أحد الدوافع الرئيسية وراء الحركات النسائية النشطة والجهود الحثيثة التي تبذلها على المستويات الوطنية والدولية من أجل رفع النسبة، ويعزي الباحثون الاجتماعيون تدني هذه النسبة إلى أسباب تاريخية وأخرى علمية (3) تتمثل الأولى؛ في أن معظم الحقب التاريخية للمجتمعات البشرية قد شهدت استبعاداً للنساء عن النشاط السياسي، وعززت هذه النتيجة الاعتقاد لفترات طويلة بعدم ملاءمتهن لهذه المهمة، مما أدى إلى عرقلة سعي النساء إلى احتلال مواقعهن في البرلمان وسواه من المؤسسات السياسية.أما الأسباب العلمية : فمؤداها أن العمل البرلماني خاصة والسياسي عامة يعيق وظيفة المرأة الاجتماعية والتربوية، كما أن التنافس على المكانة والقيادة هو أعلى لدى الرجل منه عند المرأة، التي تطلب الهدوء وتميل إليه اكثر من الرجل، لكن هذه الموروثات الثقافية، وبصرف النظر عن مدى موضوعيتها، أخذت تتراجع تأثيراتها بصورة تدريجية نسبياً، بعد أن ظهر للنساء أن البرلمان الذي يسيطر عليه الرجال سيحرمهن من الحصول على حقوقهن عبر تشريع القوانين التي تعالج أوضاعهن (كالعمل، الزواج، الحمل، أو رعاية الأطفال).
      وتمثل النسب الواردة في الجدول (1-1) نسبة النساء في برلمانات دول العالم في فترات مختلفة لكل عشر سنوات، حيث نلاحظ بأنها لم تزداد بشكل ملحوظ عما كانت عليه منذ فترة السبعينات، حيث تمثل نسبة التغير منذ ذلك الوقت فقط (2,2%) في مجلس النواب، حيث وصلت عام 1985 إلى (12.7%) بعد أن كانت عام 1975 (10,5%)، أما في مجلس الأعيان / الشيوخ فهي خلال تلك الفترة متقاربة مع مجلس النواب، في عام 1975 كانت (10,9%) ولتصبح (12%) وبنسبة تغير تشكل فقط (1,1%). ونلاحظ أن الأرقام تراجعت في منتصف التسعينات من القرن الماضي بانخفاض (3,3%) في مجلس النواب و(4,.%) في مجلس الأعيان، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الدول حديثة الاستقلال. وهذه المؤشرات الرقمية تثبت ما خلصت إليه الدراسات الدولية المختلفة بان نسبة التمثيل النسائي ما زالت متدنية. علماً انه ازداد تعداد 
البرلمانات عالمياً منذ عام 1945 من 26 إلى 176 عام 1995.(4)
جدول ]1-1[ : نسبة التمثيل النسائي في البرلمان عالمياً (1954-1995):

	العام
	عدد البرلمانات
	مجلس الأعيان/الشيوخ
	مجلس النواب

	1945
	26
	2.2%
	3.0%

	1955
	61
	7.5%
	7.7%

	1965
	94
	8.1%
	9.3%

	1975
	115
	10.9%
	10.5%

	1985
	136
	12.0%
	12.7%

	1995
	176
	11.6%
	9.4%


المصدر: الاتحاد البرلماني الدولي (1997).
      كما ويمثل الجدول التالي (1-2) نسبة النساء في مجالس النواب عالمياً موزعة على القارات والمناطق من خلال دراسة مقدمة للاتحاد البرلماني الدولي عام 1997، حيث نلاحظ بأن الدول المتقدمة صناعياً تكون بها نسبة وجود المرأة في البرلمان اكثر مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تقدر بأوروبا الشمالية بـ(38.8%)(5). ويعزي التقرير الصادر من الاتحاد البرلماني سبب ذلك إلى نسبة دخل الفرد المرتفعة التي تساعد على التثقيف الاجتماعي المبكر، فالدخل يحفز على التعليم والتطلع نحو تحقيق الذات والتخلص من تأثير العامل الاجتماعي التقليدي في النظرة للمرأة، وهذا بدوره ينعكس مرحلياً على زيادة نسب التمثيل النسائي ومشاركة الرجل في أدوار مختلفة. إلا أن مستوى الدخل في بعض الأحيان لا يعكس بالضرورة ما جاء في التقرير، فالسياسات الحكومية، وإرادة المرأة نفسها بالتأثير، لإيجاد مواقع لها من خلال التنظيمات، لها الدور الفاعل في تغيير الأدوار الجندرية التقليدية إلى أدوار حديثة فكثير من الدول العربية الأكثر دخلاُ ما زال مفهوم المشاركة النسائية في الانتخابات والترشيح غائبة كلياً، وهذا ما نلاحظه من الأرقام في الجدول (1-2) حيث أن نسبة التمثيل النسائي في البرلمان العربية لا تمثل إلا (3.7%) وفي جنوب الصحراء ومنطقة الباسيفيك (11.5%)، (11.6%) على التوالي.وتعتبر هذه المناطق الأقل تمثيلاُ للنساء في البرلمان عالمياً.
جدول ]1-2[:
نسبة التمثيل النسائي في البرلمانات عالمياً موزعة حسب القارات والمناطق
	نسبة التمثيل النسائي في البرلمان
	القارة / المنطقة

	14.3%

38.8%

15.3%

13.6%

11.5%

11.6%

3.7%
	آسيا

أوروبا الشمالية

أمريكيا الشمالية / الجنوبية

وسط أوروبا وجنوبها

جنوب الصحراء

منطقة الباسيفيك

المنطقة العربية


      أما الأسباب الحقيقية التي دفعت بمستوى التمثيل النسائي في البرلمانات في أوروبا وأمريكيا وخاصة الشمالية منها فتعود إلى ما يلي:(6)
· وصول المرأة إلى مناصب اقتصادية متقدمة تفوق أحيانا مستوى بعض الرجال في هذه الدول.
· الاعتراف المبكر بجميع الحقوق للمرأة ومساراتها كلياً بحقوق الرجل من قبل الإدارات السياسية.
· ظهور قيم اجتماعية جديدة تقبل استقلالية المرأة الاجتماعية والاقتصادية بشكل يختلف عما عليه الحال في دول كثيرة من العالم.
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ثانياً : واقع المرأة السياسي إقليمياً
      على الرغم من حصول المرأة في معظم الأقطار العربية على حقوق المواطنة السياسية والاجتماعية والعربية، وفي مقدمتها حق الانتخاب والترشيح والمساواة أمام القانون، وإتاحة الفرص أمامها في التعليم وفي تقلد المناصب العامة، وتسلم الحقائب الوزارية والمواقع دون الوزارية، ومشاركتها في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلا أن مشاركتها ما زالت ضعيفة وأقل من الدور الذي يمكن أن تؤديه.
      تشير الإحصاءات من خلال تقرير تنمية المرأة العربية الصادر عام 2002 (جدول 1-3) إلى وجود تباين في نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار بين الأقطار العربية. حيث تتراوح النسبة في المجالس التشريعية بين (صفر إلى 11.5%) كأعلى نسبة تمثيل في تونس، ومتوسط (3.7%) وهذه من اخفض نسب التمثيل في العالم مقارنة ب (38.8%) في دول شمال أوروبا.أما في الأردن فقد بلغت في المجلسين عام 2001 (4.8%).(7) في الوقت التي ما تزال هناك بعض الدول العربية لم تحصل المرأة فيها على حق المشاركة والانتخاب. وفي كل الأحوال ما زالت ثقافة المشاركة في مجالس التمثيل النيابية في الوطن العربي قليلة حيث لا تتعدى نسبة (5.3%) وهي أكثرها انخفاضاً بعد أفريقيا وجنوب الصحراء، وذلك حسب تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعلق بالتنمية البشرية في العالم العربي.
جدول ]1-3[ نسبة التمثيل النسائي في مراكز صنع القرار لبعض الدول العربية/ تقرير تنمية المرأة العربية لعام (2002) 
	نسبة التمثيل النسائي
	الدولة
	نسبة التمثيل النسائي
	الدول

	4%

-

-

-

-

2.5%

3.3%
	الجزائر

السعودية

الكويت

الإمارات

قطر

البحرين
العراق
	3.5%

3.2%

0.7%

11.5%

3.4%

2.5%
3.8%
	الأردن

لبنان

اليمن

تونس

مصر

عمان
سوريا


      أما على المستوى الوزاري (لنفس الفترة المذكورة أعلاه) فتظهر نسبة مساهمة المرأة الأردنية بـ (3.3%) مقارنة بأعلى نسبة تتمثل ب (11.5%) في تونس، بينما تتراوح نسبة التمثيل في المجال الوزاري بين صفر – 0.8% في البلدان ذات الاقتصاديات الأكثر تنوعاً في المشرق العربي، وفي البلدان الأكثر تنوعاً في المغرب العربي تتراوح النسبة بين 5.5%-7.0%، أما البلدان العربية ذات الأقل نمواً فأن متوسط النسبة تشكل (1.5%) وفي البلـدان العربية الأكثر نمواً  فهي ضعيـفة جداً حيث 
تتراوح بين (0.8%- 2%).(8)
      وفي النشاط الاقتصادي بلغت نسبة مشاركة المرأة الأردنية (13.4%) مقارنة بأعلى نسبة مشاركة (31.1%) في تونس.أما في مجال التعليم، فقد كانت نسبة التحاق الفتاة الأردنية بجميع مراحل التعليم متكافئة بنسبة التحاق الذكور.أما نسبة الأمية بين الإناث فقد بلغت 14% مقارنة ب 50% على مستوى الوطن العربي.(9)
      وفي ضوء هذه المعطيات ظهرت هنالك العديد من المؤتمرات التي نشطت في دعم قضية مشاركة المرأة العربية في صنع القرار، باعتبار أن قضية المرأة لا تنفصل بالكامل عن قضايا المجتمع العربي، وأن معالجتها لا يمكن أن تتم إلا من خلال نظرة شاملة، استناداً على تحليل المصاعب التي تقف أمام تطلعات المرأة العربية لهذا دفعت بالرعاية من قبل أعلى المستويات، فكان المؤتمر الأول لقمة المرأة العربية عام 2000، بحضور السيدات الأوائل في الدول العربية، وتم من خلاله الاتفاق على عقد منتديات خاصة بالمرأة في موضوعات وقضايا تهم المرأة حيث عقدت ثلاثة منتديات في عام 2001 في كل من الأردن، البحرين، تونس، وآخر عام 2002(10). وحملت عناوين مختلفة مرتبطة بالمرأة، كالمرأة والقانون، المرأة والسياسة، المرأة والإسلام، خرجت هذه المنتديات بتوصيات وإعلانات وبيانات متخصصة لموضوع كل منتدى(11). وتتمثل التوصيات التي أكد عليها من خلال منتدى المرأة والسياسة على ما يلي :
·  احترام ما نصت عليه الدساتير العربية من مبادئ أساسية تضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء سواء في المشاركة السياسية أو الحياة العامة.
·  توفير المناخ الملائم لدعم قيم المساواة وتأكيد روح المواطنة لتحقيق المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية بعيدا بها عن كل تمييز.
·  وضع خطة عمل عربية مشتركة تهدف إلى ترسيخ حقوق المرأة تشريعاً وممارسة بالاعتماد على مناهج واضحة لتطوير الأفكار والعقليات.
·  تأمين حقوق المرأة العربية في هيكل وآليات السلطة وموقع صنع القرار على مختلف المستويات.
·  دعوة المراكز العلمية العربية المتخصصة إلى إعطاء الموضوعات المتصلة بالمشاركة السياسية للمرأة للاهتمام اللازم مع الأخذ في الاعتبار منهجية النوع الاجتماعي.
·  تنمية قدرات المرأة العربية في ميدان العمل السياسي عن طريق برامج التثقيف الفكري والتدريب السياسي والتوعية ضن برامج الأحزاب مع السعي إلى تبادل التجارب والخبرات بين الأحزاب العربية.
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ثالثاً : واقع المرأة السياسي محلياً
      للوقوف على الواقع السياسي للمرأة الأردنية، لا بد من تحليل جانبين أساسيين : يتمثل الأول بمعرفة الدور السياسي الأردني للنهوض بالمرأة.والثاني يختص بدور المرأة من خلال التعرف على مدى سعيها في الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، كالنشاطات من خلال مسيرة الحركات والمنظمات النسائية، ومعرفة موقعها في كل من المجال السياسي التقليدي وغير التقليدي.
(I الدور السياسي والنهوض بالمرأة الأردنية
      إن دور الدولة والسياسات الحكومية ذو تأثير هام في تغيير الأدوار الجندرية التقليدية إلى أدوار حديثة مبنية على المساواة، وخاصة حينما تؤمن الحكومة بأن النظرة المتكاملة لحقوق المرأة هي المدخل الصحيح والأفضل نحو توسيع خياراتها، وإدخالها في المشاركة سياسياً وتنموياً، واعتبار تنمية المرأة والارتقاء بها دعامة أساسية للارتقاء ونهضة المجتمع بشكل عام. حيث يسهم في تمكين المرأة بالتالي من المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات المختلفة لتتمكن من طرح مطالبها وتحقيق رؤية متساوية مع الرجل في مواد ونصوص تلك التشريعات والقوانين. لذا فأن عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق أهداف النظام السياسي في مجتمعاتنا المعاصرة، بحيث لا يقتصر حق الترشيح والانتخابات للمجالس النيابية على الرجال فقط.وان توسيع قاعدة التمثيل في الهيئة البرلمانية مثلاً، يساعد قاعدة الشرعية للمؤسسات السياسية داخل النظام السياسي، ويزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع، مما يعمق مفاهيم الانتماء الوطني والاعتزاز القومي، وتزداد قوى العطاء والنهوض بوسائل الإنتاج عند المواطنين جميعاً. كما يعزز مكانة المرأة في المجتمع عن طريق تطوير مهاراتها في تربية أجيال فاعلة وواعية للمجتمع.
      بناءً على ما تقدم سعى المشرع الأردني إلى تكريس دور المرأة سياسياً، وضمن إطار قانوني عام 1974- أي قبل أن تكرس المنظمة الدولية جهودها وتسميتها لعام 1975 عاماً دولياً للمرأة- حيث صدر قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (8)، والذي يبحث في حق الترشيح والانتخاب للمرأة في المجالس النيابية.(12)
      وظهرت سياسة إدماج المرأة الأردنية في عملية التنمية وتعزيز مشاركتها في العمل في خطة التنمية الوطنية (1977-1980) وذلك عن طريق زيادة فرص التعليم للمرأة، وتنظيم برامج معينة لها للتدريب، كما تم التعبير عن هذه السياسة من خلال تشجيع عقد مؤتمرات وندوات نظمت من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، نتيجة للسياسة التي استهدفت تهيئة مناخ أفضل لمشاركة المرأة في العمل، وذلك من خلال الخطط التنموية والتشريعات، وليتسنى إدماجها في عملية التنمية وهي تمتلك الوسائل والإمكانيات للتأثير على جميع الأصعدة في المجتمع.
      وجاء توقيع الأردن على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز عام 1989، تأكيداً على الالتزام، وإعلاناً منه للنهوض بالمرأة الأردنية، وساهمت سياسة الحكومة في جعل المرأة تأخذ نصيبها ضمن مفهوم مبدأ المساواة بين الجنسين، فقلصت (الفجوات الجندرية) بشكل ملفت للنظر.ففي مجال التعليم أصبحت نسبة الطالبات إلى الطلبة متساوية عام 1999، ونسبة المعلمات للمعلمين 37%، وتقلصت نسبة الأمية بين الإناث إلى 19% علماً أن النسبة كانت عام 1952 تزيد عن 50% (13). وهذا يؤكد إيمان الدولة بالتعليم الذي تعتبره الطريق أمام كل النساء لممارسة حقوقهن الأساسية بشكل كامل، والمقياس الأمثل لفتح طريق المشاركة والممارسة بصورة عادلة في جوانب الحياة المختلفة.
      خلال الفترة 1976-1985 إبان تشكيل المجلس الوطني الاستشاري الذي عقد ثلاث دورات له، كان تواجد المرأة فيه بمعدل (5%-6.7%)، الأمر الذي عكس جدية الدولة في تطبيق الأجندة الدولية ذات الصلة بالمرأة. وانسجاما مع المعاصرة الدولية، تم إدخال المرأة في الحكومة الأردنية.إذ شغلت السيدة أنعام المفتي عام 1979 وزارة التنمية الاجتماعية، ثم جاء تعين السيدة ليلى شرف وزيرة للأعلام عام 1984، ثم السيدة ريما خلف في منصب وزير الصناعة والتجارة عام 1993 ثم وزيراً للتخطيط عام 1995، ثم نائباً لرئيس الوزراء وزيرة للتخطيط في عام 1999. كما عينت السيدة تمام الغول وزيرة للتنمية الاجتماعية عام 2000، ثم رويدا المعايطة بنفس الوزارة عام 2002(13). كما وأن الحكومة الجديدة برئاسة السيد فيصل الفايز حظيت المرأة بثلاثة مناصب وزارية وبنسبة (15%) وهي الأعلى في تاريخ الحكومة الأردنية.
      أما عن دور الحكومة في دعم مشاركة المرأة في المجالس البلدية، فقد تجلى ذلك من خلال عمليات التعيين. ففي عام 1995 ترشحت 19 سيدة للانتخابات، فازت واحدة فقط برئاسة بلدية (بلدية الوهادنة في محافظة عجلون) فيما فازت سبعة أخريات بعضوية المجالس البلدية، وتم تعين 23 سيدة في عدد من المجالس البلدية. وفي عام 1999 ازداد عدد المرشحات في الانتخابات التي سبقها وبلغ 43 مرشحة، نجح منهن ثماني سيدات بعضوية المجالس البلدية، أما عام 2003 وبعد قانون دمج البلديات الذي صدر عام 2000 تم تعين امرأة واحدة عضواً في كل من المجالس البلدية على مستوى المملكة(14). أما في الجهاز القضائي فقد شهدت السلطة القضائية إقبالاً نسويا حيث دخلت عدة نساء في الجهاز القضائي وقد تجاوز عددهن الآن عشرة قاضيات.
 (IIالمرأة الأردنية والسعي لمواقع اتخاذ القرار :

      لقد بدأ نضال المرأة الأردنية في أوائل الخمسينات للمطالبة بمنح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح للمجالس البلدية والنيابة.وقد قادت هذا النضال رابطة اليقظة النسائية التي تأسست عام 1952(16)، وكان لاتحاد المرأة العربية في الأردن الذي تأسس عام 1954 دوراً هاماً في توعية المرأة سياسياً(17). حيث رفع العديد من المذكرات إلى مجلس الوزراء والأعيان والنواب، مطالباً فيها منح المرأة حقوقها السياسية. وعندما صدر قرار مجلس الوزراء في 2/10/1955 بالموافقة على مشروع الانتخاب الذي أعطى للمرأة المتعلمة حق الانتخاب وليس حق الترشيح.نظم الاتحاد حملة واسعة من اجل منح المرأة حقها الكامل في الانتخاب والترشيح، وإعطاء المرأة الأمية حقها أسوة بالرجل الأمي، ولكن تم حل الاتحاد عام 1957 إبان الإطاحة بحكومة الائتلاف النيابي التي كانت قائمة آنذاك وإعلان الأحكام العرفية(18). وبعد عدوان 1967 وما لحق بالأمة العربية من خسائر ونزوح العديد من الفلسطينيين إلى الدول العربية خاصة الأردن ؛ بدأ التفكير التنموي، وفي تلك الظروف تجلى دور المرأة في التعبئة السياسية العامة خصوصاً، وهي التعبئة التي شملت المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الأردن، حيث نظمت المظاهرات النسائية التي شارك فيها آلاف النساء في مختلف المناسبات ولكن لم تكن تلك المشاركات النسوية ضمن منظمات علنية، الأمر الذي أنعكس على جهود المرأة ونضالها.
      وفي مناخ إباحة حق المرأة في الانتخابات والترشيح عام 1974، اجتمعت مجموعة السيدات الرائدات اللواتي عرفن العمل النسائي التطوعي من قبل، وذلك بمناسبات الاحتفال بعام المرأة العالمي الذي أعلنت عنه هيئة الأمم المتحدة رسميا عام 1975، حيث شكلت لجنة تحضيرية للاحتفال بعام المرأة باسم "التجمع النسائي الوطني في الأردن" الذي كان قد تم حله عام 1957، وتم الإعلان عن إعادة تأسيسه في 17/ 11/1974، وكان قد سبق ذلك قيام جمعية النساء العربيات في الأردن عام 1970، وشغل هذان التنظيمان ساحة العمل النسائي الديمقراطي بقوة، الأمر الذي عرضها إلى المضايقات، وقد تم حل الاتحاد عام 1981 بقرار من وزارة الداخلية، ولكن سبق ذلك بقليل أن بادرت وزارة التنمية الاجتماعية إلى تشكيل الاتحاد النسائي الأردني العام بتاريخ 5/9/1981 كإطار يجمع سائر الجمعيات النسائية الخيرية(19).
      كما شكلت بعض التنظيمات اليسارية روابط نسائية تابعة لها، كرابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات عام 1998، ورابطة المرأة الأردنية عام 1985، حيث بها كانت بدايات التفكير النسوي المستقل بوجود تنظيمات وطنية بأشكال مختلفة حيث انطلقت كل جماعة من أهداف ورؤى خاصة تعتقد أنها مناسبة لتشكيل نواة لمظلة نسائية في المجتمع الأردني، إضافة إلى أنها كانت مرحلة لبدايات التجربة الديمقراطية في المجتمع الأردني والمناداة بقضايا المساواة واحترام الرأي والرأي الآخر داخل المجتمع الأردني(20). وكذلك فقد كان للاهتمام العالمي بقضية المرأة مؤثرات إيجابية على واقع مشاركة المرأة الأردنية، حيث عقد مؤتمر المرأة العالمي في نيروبي عام1985، وكان له أثر إيجابي، إذ استدعى ضرورة وجود تمثيل نسائي أردني للمشاركة في ذلك الحدث العالمي. وقد أدت تلك المؤتمرات والاحتفالات الدولية إلى التركيز على قضايا صياغة الخطاب النسوي محليا ودعم التنظيمات مالياً، وتبني القضايا النسائية على مستوى سياسي واجتماعي، وقبول فكرة وجود تلك التنظيمات في المجتمع الأردني(21). وفيما يلي نبذة عن أهم هذه التنظيمات التي ظهرت :
· اتحاد المرأة الأردني: ظهر عام 1994. يسعى إلى الدفاع عن حقوق المرأة الأردنية وحمايتها، وتأطير الجهود النسائية وتوحيدها، ودفع مكانة المرأة وتعزيز دورها وتفعيل نشاطها في الأعمال التنموية المختلفة، وتذليل العقبات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيق مسيرة تقدمها. ولقد نفذ الاتحاد برامج عديدة ومتنوعة وارتبط بشبكة علاقات عربية ودولية واسعة، وانتشرت له مراكز وفروع في مختلف محافظات المملكة، حيث بلغ عدد فروعه عشرة فروع عدد أعضائه حوالي تسعة آلاف عضوا.
· اللجنة الوطنية لشؤون المرأة: تأسست اللجنة بقرار وزاري عام 1992، لتكون منبراً للسياسات المتعلقة بالمرأة، وذلك بهدف رفع سوية المرأة الأردنية وإدخالها بفعالية في شؤون التنمية، وقد كان تمثيلها شمولياً من حيث التمثيل الأهلي والرسمي، حيث تضم اللجنة في تشكيلها ممثلين لقطاعات رسمية وأهلية وعددهم (20) عضواً، وعلى الرغم من أن اللجنة تعد من حيث تشكيلها رسمية، إلا أن تفاعلها مع قضايا المرأة يصب في صالح الأهداف العامة للحركة النسائية، وتتولى اللجنة الوطنية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن والتي تمت بلورتها في مؤتمر وطني للمرأة في حزيران 1999، لدمج 
     قضايا المرأة الأردنية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1999-2003.
· تجمع لجان المرأة الوطني الأردني: تأسس عام 1995 بموجب قانون الجمعيات والهيئات لسنة 1996، وجاء إنشاؤه بمبادرة من سمو الأميرة بسمة، ويعمل رسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية.يهدف التجمع إلى توعية المرأة الأردنية بالاستراتيجية الوطنية للمرأة، ورفع مستوى الوعي لديها في الحقول المختلفة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، ومساعدة المرأة الأردنية على معرفة قدراتها وتعزيز ثقتها بنفسها من أجل زيادة مشاركتها في بناء مجتمعها، وإتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة في الحياة الاقتصادية والوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، وتشكيل جمعيات ضاغطة للتأثير في عملية اتخاذ القرار وتعزيز المفاهيم والاتجاهات الاجتماعية.
· إضافة لما ذكر فهناك جمعيات ونوادي تستمد سماتها الرئيسية من الإشراف الحكومي عليها، مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، باستثناء جمعية النساء العربيات ونادي صاحبات الأعمال والمهن حيث لعبا دوراً سياسيا واجتماعياً. كما ويوجد هناك مراكز نسائية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة من خلال عقد العديد من برامج النوعية والتدريب وإجراء الأبحاث والدراسات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات التي تهم المرأة الأردنية والهيئات النسائية أينما كانت كما يمثل المركز حلقه وصل ما بين صانعي القرار وبقية أفراد المجتمع كمركز دراسات المرأة الذي تأسس عام 1989 وفيه 20 عضوة. ومركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة الذي تأسس في آذار 1996 وذلك تطبيقا لتوصيات مؤتمر المرأة العالمي الرابع الذي عقد في بكين (22).
      يتضح بأن التنظيمات النسائية في الأردن تشترك بجملة من المساعي ومحاور العمل المشترك ولديها أهداف عامة يمكن إجمالها بما يلي:

· توعية المجتمع الأردني بشكل عام والمرأة بشكل خاص، بحقوقها وواجباتها  الشرعية والقانونية، وبالحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين التي تتعلق بدورها في المجتمع وتعزيز هذا الدور بشتى الوسائل.
· سن التشريعات أو تعديل الناشز منها، بما يساهم في إلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة في المجالات المختلفة. والعمل على سن التشريعات التي تكفل للمرأة ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
· تطوير مساهمة المرأة في الحياة السياسية، بأشكالها المختلفة والتوعية بأهمية زيادة المشاركة لتعزيز الديمقراطية والتطور الاجتماعي.
· توحيد وتنظيم جهود وطاقات المرأة الأردنية للدفاع عن مكتسباتها والتصدي لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ومحاولة استئصال عمليات الظلم والقهر الواقعة عليها.
· العمل على دمج المرأة الأردنية في عملية التنمية الاجتماعية الثقافية والسياسية والاقتصادية ومحاولة تعزيز وتطوير مساهمة المرأة في الحياة الاجتماعية بوجه عام وتنمية المجتمع المحلي بوجه خاص، عن طريق استثارة طاقاتها الإبداعية والإنتاجية.
· إعداد البرامج التدريبية والمشروعات التأجيلية لتدريب المرأة وتدريبها على ممارسة أدوارها بفعالية.
· القيام بالدراسات والأبحاث وإصدار النشرات والمطبوعات حول قضايا المرأة المختلفة وتنظيم الروابط والعلاقات بالمؤسسات المحلية والعربية والدولية.
      من الممكن اعتبار الأهداف السابقة للتنظيمات النسائية بمثابة نماذج مثالية تحاول التنظيمات جاهدة الوصول إليها والتكامل معها، وهذا يعني انه ليس ضرورياً أن تكون التنظيمات النسائية قد حققت جميع الأهداف التي ترجوها، فهناك معوقات وعثرات مختلفة قد تحول دون تحقيق الأهداف، كالتنظيم والتنسيق وعجز التمويل المالي، إضافة إلى نقص الكفاءة والخبرة، مما ينعكس على مستوى فاعلية التنظيمات وعطائها، وكذلك على تغيير الثقافة المجتمعية السائدة.
أ.المرأة الأردنية في المجال السياسي (غير التقليدي):
- الأحزاب: على الرغم من أن الأحزاب السياسية هي مدارس حقيقية تعلم عضو الحزب 
السياسة والاقتصاد وغيرها، وتعمق انتمائه لبلده ووطنه، كما أنها تعتبر الشكل الأرقى للتعبير عن مصالح مختلف الطبقات والفئات التي يتكون منها المجتمع، إلا أن تمثيل المرأة الأردنية في الأحزاب ما زال ضعيفاً، سواء في قيادة الحزب أو قواعده بشكل عام (كما في الحركة الإسلامية). وظل كذلك محصوراً في هيئات الكثير من الأحزاب الأخرى والتي تعتبر نفسها يسارية(23). ويعزي ضعف إقبال النساء للانضمام للأحزاب السياسية بأن كثيراً من الأحزاب كانت الدافع لدى مؤسسها لوجود المرأة فيها في فترة ما نوعاً من أنواع الزخرفة لإظهار شكل حضاري للحزب، لذا لم تعطَ أياً منها دوراً قيادياً للمرأة في الأحزاب التي يعتبرها الكثير الأقدر على إيصال المرأة لصنع القرار والتعبير عن تطلعاتها حيث دلت التجارب بأن الدول التي تعتمد نظام القائمة والتمثيل النسبي تساعد الأحزاب السياسية على الوصل إلى البرلمان، وبالتالي يكون المجال أوسع أمام النساء اللواتي يترشحن على قائمة الأحزاب، وهذا بدوره يشجع النساء على الانخراط في عضوية الأحزاب السياسية. كما وأن نتائج انتخابات المجلس التشريعي الرابع عشر قد أثبت ذلك، حيث استطاعت المرشحة (حياة حسين) من الدائرة الأولى (محافظة الزرقاء) والتي طرحت من خلال الحركة الإسلامية، الوصول إلى البرلمان ولتحصل على أعلى الأصوات من بين كافة المرشحات في المملكة.حيث حصلت على (7072) صوت وبنسبة (10.38%) من مجموع الأصوات في دائرتها الانتخابية(24).
      ويبين الجدول التالي [ 1-4] نسبة الحضور النسائي في الأحزاب الأردنية مبيناً التعداد والنسب بالنسبة إلى تعداد الرجال في الحزب، في كل من الهيئة القيادية والأعضاء المؤسسون، حيث نلاحظ في الكثير منها آن الوجود النسائي غائب كليا، والأخرى بنسبة لا تتجاوز (12.5%) في الهيئة الإدارية- كما في الحزب التقدمي وحزب الشعب الديمقراطي الأردني، علماً أن مجموع الهيئة القيادية في كل منها 8 أعضاء. أما نسبة التمثيل النسائي في الأعضاء المؤسسين فهي شبيهة إلى حد معين بالهيئة القيادية حيث لا تتجاوز (17.5%) في حزب الحركة القومية الديمقراطية الشعبية، (14.3%) في حزب الأرض العربية، وبنسبة صفر في الهيئة القيادية لكلا الحزبين.وبهذا تشكل نسبة التمثيل النسائي في 
جميع الأحزاب متوسط لا يزيد عن 10%.
جدول [1-4] نسبة الحضور النسائي في الأحزاب الأردنية في كل من الهيئة القيادية والأعضاء المؤسسون.
	الرقم
	الحزب
	التأسيسي
	الأعضاء المؤسسون
	الهيئة القيادية

	
	
	
	ذكور
	إناث
	النسبة
	ذكور
	إناث
	النسبة

	1
	حزب جبهة العمل الإسلامي
	8/12/1992
	340
	13
	3.7
	17
	
	-

	2
	حزب الحركة العربية الإسلامية"
	2/4/1993
	62
	10
	13.8
	13
	
	

	3
	حزب الوسط الإسلامي
	1/10/2001
	122
	4
	3.3
	10
	1
	8.3

	4
	حزب الشعب الديمقراطي الأردني
	24/1/1993
	86
	14
	14
	7
	1
	12.5

	5
	حزب الوحدة الشعبية الديقراطية
	9/2/1993
	91
	7
	7.1
	7
	
	

	6
	الحزب اليسار الديقراطي الأردني
	17/1/1993
	62
	8
	11.4
	8
	1
	

	7
	حزب اليسار الديقراطي الأردني
	20/7/1994
	120
	
	
	9
	
	

	8
	الحزب التقدمي
	10/2/1993
	61
	
	
	7
	1
	12.5

	9
	حزب البعث العربي التقدمي
	13/4/1993
	76
	
	
	6
	
	

	10
	حزب الأرض العربية
	15/12/1996
	60
	10
	14.3
	5
	
	

	11
	حزب الأنصار العربي الأردني
	11/12/1995
	53
	30
	6.3
	7
	2
	

	12
	حزب الجبهة الأردنية العربية
	غير مبين
	66
	3
	4.3
	7
	
	

	13
	حزب الحركة القومية
	10/7/1997
	52
	11
	17.5
	10
	
	

	14
	حزب العمل القومي
	10/1/1994
	67
	
	
	9
	
	

	15
	الحزب الوطني الدستوري
	1992
	780
	
	
	16
	2
	11.1

	16
	حزب المستقل
	8/12/1992
	130
	20
	13.3
	5
	
	

	17
	حزب النهضة الأردني
	15/12/1999
	235
	
	
	15
	
	

	18
	حزب العمل الأردني
	25/1/1998
	164
	13
	7.3
	11
	1
	8.3

	19
	حزب الأحرار
	20/10/1994
	105
	
	
	
	
	

	20
	حزب الأمة
	غير مبين
	56
	
	
	
	
	

	21
	حزب السلام
	17/6/1996
	111
	
	
	10
	
	

	22
	حزب البعث العربي الاشتراكي
	18/1/1993
	75
	
	
	8
	
	


المصدر: دائرة الإحصاءات العامة 2001.
· جماعات الضغط: أما عن وضع تواجد المرأة الأردنية في النقابات ووسائل الاتصال الجماهيري، فهي متفاوتة كما يبين الجدول [1-5].حيث نلاحظ بأنها الأعلى وتتفوق على نسبة عضوية الرجل في نقابة الممرضين والممرضات وتمثل (73%) من أعضاء النقابة. وفي نقابة الصيادلة 43%، أطباء الأسنان 31%، ونقابة الصحفيين 17% أما في نقابة المقاولين فعضوية المرأة فيها غائبة كلياً.
جدول [ 1-5] نسبة عضوية النساء في النقابات الأردنية مقارنة بالرجال
​​
	 13%

16%

8%

11%

0%
	نقابة الصحفيين

نقابة المحامين

نقابة المهندسين

نقابة الجيولوجين

نقابة المقاولين
	73%

43%

31%

27%

8%
	نقابة الممرضين والممرضات

نقابة الصيادلة

نقابة أطباء الأسنان

المهندسين الزراعيين

الأطباء البيطريين


المصدر: دائرة الإحصاء العامة 1999.
      أما في النقابات العمالية، فتشير الدراسات بأن مشاركة النساء ضئيلة على مستويات القاعدة والقيادة باستثناء نقابتي العاملين في التعليم الخاص ونقابة المصارف. وتبقى بعد ذلك مجموعة الهيئات والروابط الثقافية المختلفة، حيث هناك أربع هيئات ثقافية نسوية خالصة، في حين لا تزيد مشاركة المرأة في الروابط المختلفة عن 30% من حجم العضوية، أما الجمعيات الخيرية، فتتراوح نسبة العضوية النسائية على مستوى جمعيات المحافظات بين (6% -26%) وبمتوسط 18%(25). أما على مستوى القيادة فتتراوح 8% إلى 45% وبمتوسط 32% ، وذلك في 681 جمعية خيرية مسجلة، منها 77 جمعية خاصة بالنساء.
      الجدول التالي [1-6] يوضح نسبة عضوية النساء مقارنة بالذكور في كل من الهيئة العامة والهيئة الإدارية مبيناً أعداد الجمعيات موزعة على محافظات المملكة.
      جدول [1-6] يوضح نسبة عضوية النساء مقارنة بالذكور في جمعيات محافظات المملكة.
	نسبة عضوية النساء مقارنة 
بالذكور في الهيئة الإدارية
	نسبة عضوية السناء مقارنة 
بالذكور في الهيئة العامة
	عدد الجمعيات
	المحافظة

	45%

26%

16%

22%

32%

15%

27%

36%

17%

12%

8%

18%
	19%

23%

12%

25%

17%

20%

26%

23%

18%

20%

16%

6%
	226

51

63

19

117

40

18

22

43

16

42

24
	العاصمة

البلقاء

الزرقاء

مادبا

إربد

المفرق

جرش

عجلون

الكرك

الطفيلة

معان

العقبة

	المتوسط 32%
	المتوسط 18%
	681
	المجموع


المصدر: دائرة الإحصاءات العامة 1999.
ب.المرأة الأردنية في المجال السياسي التقليدي: (البرلمان حالة دراسة):

      لقد أثبتت نتائج الانتخابات التشريعية وعلى مدار الدورات التي جرت منذ عام 1989 ولغاية 2003، أن المرأة لم تستطع الوصول إلى البرلمان عبر الاقتراع، إذا ما استثنينا وصول سيدة واحدة (توجان فيصل) عن المقعد الشركسي الشيشاني في الدائرة الثالثة عام 1993. ووصول ست نساء من خلال قانون الكوتا في انتخابات 2003 علماً أن الكثير من النساء اللواتي وصلنا إلى البرلمان في الانتخابات الأخيرة، لم تشكل متوسط نسب التصويت في دوائرهن الانتخابية إلا 6.2% يظهر الجدول أدناه [1-7 ] أن واحدة فقط حصلت على نسبة 10.38% من الأصوات وبمجموع (7072) صوت في المقابل تراوحت نسب الأصوات ما بين (5.13% و 7.9%)، علماً أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع كانت 59% لعام 2003، مقابل 56% عام 1997، و 55% عام 1993، 58% عام 1989.
الجدول [ 1-7] النسبة المئوية لعدد الأصوات مقارنة لعدد المتقدمين ضمن إطار نظام (الكوتا) النسائية الانتخابات 2003.
	النسبة المئوية
	عدد الأصوات الحاصلة عليها
	عدد المقترعين في الدائرة
	الدائرة الانتخابية
	اسم المرشح

	10.38%

7.95%

6.19%

5.28%

5.15%

5.13%
	7072

1048

1684

365

1336

1132
	68208

13168

27974

6903

25922

22.66
	محافظة الزرقاء/ الأولى

محافظة مادبا

محافظة إربد/ الخامسة

محافظة الطفيلة / الثانية

محافظة الكرك / الأولى

محافظة الطفيلة/ الأولى
	حياة حسين

فلك الجمعان

ناريمان الروسان

إنصاف الخوالدة

زكية الشمايلة

أدب السعود


المصدر: جريدة الرأي الأردنية. العدد(12041) 5 أيلول 2003.
      علماً أن أعلى النسب في التصويت كانت من النساء، ففي انتخابات 2003، كانت عالية في جميع المحافظات وتزيد بكثير مقارنة بالرجل وكانت النسب تزيد عن 80% في معظم الدوائر الانتخابية، ووصلت إلى 89.31% في دائرة الأغوار الجنوبية و88.4% في دائرة فقوع/ محافظة الكرك، ولم تزد نسبة تصويت الرجال على النساء إلا في ثماني دوائر من أصل خمس وأربعين دائرة انتخابية(26). ويبين الجدول التالي [1-8] نسب وتعداد الدوائر الانتخابية حسب نسبة تصويت النساء مقارنة مع الرجال. ويعود ارتفاع النسبة إلى عاملين؛ أولهما: زيادة نسبة الإناث عن الذكور في هذه الدوائر بشكل ملموس وبنسبة تترواح (53%-58%)(27). أما العامل الثاني: نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئات والمنظمات النسائية في تشجيع ممارسة الانتخابات.
الجدول [1-8] مجموع الدوائر ومواقعها حسب نسبة تصويت النساء مقارنة مع الرجال لانتخابات 2003
	موقع لنسبة ضمن المحافظة / الدائرة
	عدد الدوائر
	نسبة تصويت النساء مقارنة بالرجال

	محافظة العاصمة
	1
	30%- 39%

	محافظة العاصمة، محافظة الزرقاء
	7
	40%-49%

	العاصمة، إربد، الزرقاء
	4
	50%-59%

	العاصمة، إربد، البلقاء، العقبة
	4
	60%-69%

	إربد، البلقاء، الكرك، الزرقاء، معان، مادبا، عجلون، بدو الجنوب
	12
	70%-79%

	إربد، البلقاء، الكرك، معان، الطفيلة، المفرق، ذيبان، جرش، كفرنجة، بدو الوسط، بدو الشمال
	17
	80%-89%


      نلاحظ من خلال الأرقام والنسب في الجدول أعلاه، أن (17) دائرة انتخابية من ضمن (45) دائرة كانت نسبة التصويت تتراوح بين (80%-89%) من النساء، (12) دائرة تتراوح نسبة التصويت من النساء أعلى من الرجال بنسبة (70%-79%).وأن غالبية النسب العالية سجلت في محافظات الجنوب.كما نلاحظ أن ميل الرجال نحو التصويت أعلى في المناطق الحضرية، وبناء على ذلك فإنه لا يبدو أن التحضر يقوم بدور هام في قيام الناس بالاقتراع، كما لم يؤثر التعليم والمكانة الاقتصادية والاجتماعية أو الطبقية. والتحضر لم يؤثر في نمط الاقتراع الأردني ومن ثم فإنه لا يوفر تأييداً قوياً لفرضية التحديث أو العصرنة السياسية.
      أما بالنسبة لدراسة طبيعة المرشحات في انتخابات 2003، فكانت المرشحات يمثلن كافة أطياف المجتمع حيث مثلن في 32 دائرة انتخابية من أصل 45 دائرة، وكانت مجموع الأصوات اللاتي حصلن عليهن (36164) من أصل (1.191.589) صوت ممن مارسوا حقهم الانتخابي، ومن أصل (2.325.469) من مجموع الحاصلين على البطاقات في المملكة (28). وإن عدد السيدات اللواتي تقدمن بالترشيح للانتخابات ممن قد ترشحن في انتخابات سابقة ولم يحالفهن الحظ وصل إلى سبع سيدات، بمعنى وجود فئة لها خبرة في الحملات الانتخابية وتجربة الحوار مع المنتخبين. ومع هذا نجد أن المرأة نفسها لم تختر جنسها، وهي المقصرة بحق نفسها.إضافة إلى أن جميعهن ممن يحلمن الدرجة الجامعية الأولى بمعنى أن نسبة التعليم والثقافة عالية، إلا أن نسبة التغير في أفراد المجتمع تجاه المرأة ما زالت متماثلة، إضافة إلى أن العوائق والصعوبات تحمل نفس المؤشر في الدراسات السابقة (وهذا ما نناقشه لاحقاً) للانتخابات وحتى الآن.
      من هذا يتضح صواب نظام الكوتا النسائية، على الرغم من تحفظات الكثير على هذا القانون المعدل. فالحكومة تؤمن بترسيخ مفهوم التنمية السياسية الشاملة، إضافة لالتزامها بالأجندة الدولية المتعلقة بالمرأة، علماً أن حرفية الالتزام تلك لم تساعد على جعل المشاركة السياسية للمرأة تأتي في سياق تحول اجتماعي يسعى إلى تأصيل العمل النسوي، ويمٌكن من الوصول بشكل علمي ومنهجي في الحياة العامة.وضمن القراءة النقدية لواقع المرأة السياسي على ضوء الانتخابات التشريعية السابقة نجد جدوى نظام الكوتا والذي بدونه لحرمت المرأة كلياً من التمثيل النيابي في الانتخابات الأخيرة.
2-4 تشخيص فاعلية نظام "الكوتا":

      على الرغم من أن تنفيذ آلية (الكوتا) نتج عنه خلق مشاكل تتعلق بالتوزيع وحرم النساء في المحافظات الكبرى من الوصول إلى البرلمان، إلا أن اعتماد مفهوم الكوتا (kota) (حصص) من أجل تمكين المرأة الأردنية من الوصول إلى مختلف المؤسسات القيادية والسياسية، سوف يشكل دعماً كبيرا للمرأة في إطار واقع مجتمعي، لا يزال يعيق المشاركة السياسية للمرأة ويقلل من فاعليتها.وهذا النظام يساعد في تحسين أوضاع المرأة بشكل عام في الوصول إلى واقع أفضل.حيث أن ذلك الواقع هو المبرر الرئيسي الذي دفع الحكومة باعتماد نظام الكوتا لتغيير وضع المرأة السياسي المرتبط بمجمل خصائص تتمثل بما يلي:

1. ضعف كبير في حجم تواجد المرأة في مراكز القرارات (مجلس الأمة، الحكومة، الوظائف العامة، الحكم المحلي، هيئات القضاء والنيابة، الهيئات التمثيلية للأردن إقليمياً ودولياً).
2. ضعف كبير في عضوية الأحزاب وهيئاتها القيادية، وتضاؤل حجم الجمعيات الأهلية 
التي ترأسها وتديرها نساء، علاوة على تدني مشاركتها في مختلف مؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني الحديث.
3. اتساع الفجوة بين الرجال والنساء في التوظيف والتدريب، تدني حجم نشاطات المرأة في سوق العمل ضمن مؤسسات الدولة، حيث تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة بأن نسبة النساء العاملات 14% من مجموع القوة العاملة.
4. استمرار النظرة للمرأة وفق الرؤية التقليدية عند عدد كبير من أفراد المجتمع لمفهوم النوع الاجتماعي بأنها عاجزة مقارنة مع الرجل في تحمل عبء مسؤولية القرار.
5. على الرغم من وجود نشاط ملموس للحركات النسائية في المجتمع، إلا أنها ما زالت عاجزة الوصول إلى تحقيق الحد الأدنى من أهدافها.
6. التقليل من أثر قاعدة الصوت الواحد على المرشحة، لما له من جوانب تخدم فرصة مساندة الرجل وتقديم مرشح العشيرة أو الحزب المعتمد حتى لا تضيع الفرصة كلها باعتقاد الكثير منهم.
3-5 الصعوبات والمعيقات:
      على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت واقع المرأة الأردنية، إلا أنها تتفق بنتائجها بقواسم مشتركة، خاصة حينما تتناول طبيعة المشاكل التي مازالت تعاني منها المرأة في الوصول إلى مراكز صنع القرار بشكل عام، والتمثيل في المجالس التشريعية بشكل خاص. هذه المشاكل يمكن وصفها بأنها أسباب معيقة بتنوعها وباستمرارية تجذرها، وفاعلة في اعتراضها لتطلعات المرأة في النهوض من واقعها - وإن كان هناك تغيرا نسبيا وبشكل تدريجي خلال العقود الثلاث الماضية- منها ما يتعلق بالعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية وأخرى بعوامل اقتصادية وإعلامية.لهذا سوف يركز هذا الجانب من البحث، على تحليل كل عامل من العوامل سالفة الذكر، باستخدام منهجية تحليلية وبأسلوب إحصائي تارة؛ ومقارن مع ما قام به مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة عام 1997 تـارة أخرى. وقـبل ذلك نستعـرض عينة الدراسة وإجراءاتها المنهجيـة 
وخصائصها الديمغرافية.
العينــة:
      يتألف مجتمع الدراسة من مختلف دوائر انتخابية في كافة محافظات المملكة، وشملت تلك التي قامت عليها دراسة مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة عام 1997، لتكون دراسة مقارنة لمعرفة نسبة التغير في رؤية المجتمع لمشاركة المرأة, والوقوف على الأسباب التي تحول دون الوصول إلى البرلمان. وقد اختار الباحث تلك الدراسة، لما تمثله من وصف دقيق لجمله الآراء والتحليلات والمسوحات الميدانية. وقد اعتمدت تلك الدراسة أسلوب الاستبيان لعينة من (432) فرداً، تبدأ أعمارهم من 19 عاما فما فوق، وجميعهم من الذين شاركوا في انتخابات مجلس النواب عام 1997 في الدوائر الانتخابية التي كان من ضمن مرشحيها سيدة أو أكثر، وهي اثنتي عشر دائرة انتخابية، موزعة على جميع أنحاء المملكة وقد تم اختيار العينة بالأسلوب العشوائي المنتظم من جداول الناخبين لعام 1997. والدراسة التي قام بها الباحث استخدمت نفس المنهجية حيث تم توزيع الاستبيان على (1700) شخص في جميع الدوائر الانتخابية التي كانت من ضمن مرشحيها كذلك سيدة أو أكثر. وارجع منها (1493) ورقة استبيان وهي نفس النسبة تقريباً التي جرت عليها دراسة عام 1997.
المنهجية والإجراءات:
      اتبع الباحث المنهج التحليلي الإحصائي والمقارن. إيماناً بأن هذا المنهج هو الأقدر للوصول لنتائج علمية دقيقة وذات مقدرة بقياس ثبات أو تغير الأرقام، إضافة إلى كون هذا المنهج يعد أكثر ملائمة من غيره، وذلك لطبيعة المشكلة البحثية موضوع الدراسة، وبناءً عليه قام الباحث بتصميم استبيانه كأداة لجمع المعلومات. مرت بالإجراءات المنهجية المتبعة التي تتفق وروح البحث العملي. حيث عرضت على أكاديميين مختصين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية حيث طلب منهم إبداء آرائهم وتقدير درجة شمول فقرات الاستبانة لمعرفة مدى ملاءمتها لتحقيق الهدف المراد. بعدها قام الباحث بتفريغ البيانات، وإدخالها إلى الحاسوب، وتم استخراج الوسط الحسابي، والنسب المئوية. وتكونت الاستمارة من ثلاثة أجزاء. في الجزأين الأول والثاني تناولت أسئلة دراسة عام 1997 كما هي. أما الجزء الثالث فقد كان أكثر تركيزاً في الأسئلة لتبيان طبيعة العوامل التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على طموحات وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار حيث طرحت أسئلة على عينة الدراسة حددت من خللها الأسباب التي تعيق وصول المرأة، واشتملت على العوامل الاقتصادية، الإعلامية، والعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية (انظر ملحق رقم 4).
الخصائص الديمغرافية للعينة:-

      وتشمل العمر، والجنس، المستوى التعليمي.
      العمر: تشير البيانات الواردة في الجدول (1-9) إلى أن الدراسة قد شملت مختلف الأعمار ممن يحق لهم الاقتراع.وكانت إلى درجة شبه متقاربة.فقد بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 19-24 سنة (25%)، وحوالي (28%) تتراوح أعماهم بين 25-34 سنة.وحوالي (23%) تتراوح أعماهم بين 35-44 سنة.بينما نسبة (16%) تبلغ أعمارهم أكثر من 45 سنة.وباقي النسبة كانت غير مبينة.
      الجنس: أظهرت البيانات أن نسبة ممن شملهم الاستبيان من الذكور(32%)وباقي النسبة من النساء مع وجود بعض الاستبيانات وعددها (33) كان النوع غير مبين.
      المستوى التعليمي: يظهر الجدول (1-9) أن غالبية المبحوثين هم من المرحلة الثانوية فأعلى حيث بلغت 68%. أما باقي النسبة فهي أقل من المؤهل الثانوي. إضافة لما نسبته 5% كانت غير مبينة.
3-1
أولاً: العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية:
العوامل الاجتماعية:
      يؤثر المجتمع الأردني بقيمه ومبادئه وأنمـاط علاقـاته في تحديد موقـع المـرأة 
الاجتماعي، فالثقافة السائدة ذكورية، عشائرية، جهوية وبالتالي عائلية (29). لذا فإن الإطار الاجتماعي المحيط بالمرأة لا يقبل مشاركتها في السياسة بسبب النظام الأبوي الذي يميل إلى المبالغة في حماية المرأة، وإبعادها عن صراعات الحياة العامة.فالاعتقاد السائد لدى الغالبية العظمى لأفراد المجتمع، يؤمن بأن الرجل يتحلى بصفات ومهارات العمل السياسي، كالقدرة على الإقناع والخطابة والاتصال والتفاوض وعقد التحالف أكثر من المرأة، لذا فأنهم يؤكدون بأن العمل السياسي لا يلائم طبيعة المرأة، وإن كان هذا المفهوم يتفاوت نسبياً من منطقة إلى أخرى، إلا أنه يضع عقبات فاعلة أمام وصول المرأة إلى مراكز القرار السياسي.
      وللوقوف على طبيعة هذه العوامل، التي أظهرت تجذرها من خلال المؤشرات التي باتت ثابتة في مخرجات تشكيلة المجالس التشريعية المنتخبة، اختار الباحث دراسة قام بها مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة بعد انتخابات عام 1997، وأخرى قام بها الباحث تتعلق بالأسباب التي تكمن وراء منح الصوت للمرشح، حيث تظهر من خلال مؤشرات الأرقام من خلال الجدول التالي (1-9).
جدول ]1-9[ الأسباب التي تكمن وراء منح الصوت للمرشحذ

دراسة مقارنة لعامي 1997 و 2003.
	الدائرة الاعتمادية
	أحد أفراد العشيرة مرشح العشيرة المعتمد
	خدم أفراد أو يتوقع أن يخدم أبناء الدائرة
	الصفات الجيدة للمرشح
	كون المرشح رجل دين
	حسب رغبة رب الأسرة
	أسباب أخرى

	الدائرة
	97
	2003
	97
	2003
	97
	2003
	97
	2003
	97
	2003
	97 2003

	الأولى
	19.0
	18.7
	32.2
	38.2
	24.8
	26.9
	4.1
	8.0
	8.3
	1,1
	11,6 7,1

	الثالثة
	17.7
	15.8
	13.1
	17.2
	34.6
	32.3
	7.5
	24.3
	3.7
	2.2
	13,4 8,2

	الرابعة
	21.3
	15.0
	40.7
	43.2
	20.4
	17.5
	4.4
	3.2
	11.5
	8.7
	1.7 12.4

	الخامسة
	25.0
	30.0
	14.2
	20.0
	35.8
	25.2
	6.7
	12.0
	10.0
	2.8
	8.3 10.0

	بدو الوسط
	48.0
	40.0
	32.8
	35
	11.2
	15.2
	1.6
	2.1
	3.2
	2.9
	3.2 4.8 

	قصبة إربد
	33.6
	22.1
	21.0
	28.7
	28.6
	25.2
	4.2
	7.2
	3.4
	3.1
	9.2 13.7

	الرمثا وبني كنانة
	42.3
	45.4
	24.4
	26.6
	24.4
	23.0
	08.0
	1.2
	3.3
	6.1
	2.4 2.3

	البلقاء
	18.7
	30.2
	25.4
	20.0
	19.5
	15.0
	19.5
	15.0
	5.1
	3.2
	11.8 16.6

	الكرك
	40.2
	35.2
	23.6
	35.3
	23.6
	22.2
	1.6
	2.7
	6.3
	3,3
	4.7 1.3

	العقبة
	26.7
	30.2
	21.7
	18.3
	40.8
	35.2
	4.2
	12.2
	0.8
	1.5
	5.8 2.6

	الزرقاء
	14.9
	15.1
	21.1
	28,8
	26.6
	35,0
	7.0
	14,1
	15.8
	10.1
	9.6 1.9

	عجلون
	30.4
	35.3
	27.2
	25.6
	32.0
	28.3
	3.2
	5.2
	4.8
	3.9
	2.4 1.7

	المجموع
	28.5
	27.51
	24.9
	28.08
	27.2
	22.66
	6.3
	8.93
	5.3
	4.08
	7.84 6.88

	العمر
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19-24
	35.8
	33.1
	13.7
	11.8
	9,9
	14.6
	3,3
	9.8
	5.2
	7.6
	6.6 7.1

	25-34
	31.6
	28.3
	16.1
	18.3
	8.3
	13.8
	8.0
	4.8
	5.0
	9.7
	5.2 3,3

	35-44
	29.4
	27.1
	11.8
	13.3
	7.3
	9.1
	7.6
	4.2
	4.5
	2.2
	5.2 4.2

	45+
	28.4
	34.1
	13.9
	15.4
	10.2
	13.8
	7.8
	5,5
	5.0
	3.7
	3.1 3.5

	غير مبين
	20.0
	13.0
	40.0
	28.0
	-
	13
	20.0
	7
	-
	2
	- -

	الجنس
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ذكر
	30.2
	32.3
	17.4
	15.5
	7.9
	12.1
	4.6
	1.2
	4.5
	7.1
	6.4 3,3

	أنثى
	31.4
	34.1
	11.0
	19.2
	9,9
	3.6
	9,9
	14.2
	5.3
	6.1
	3.0 1,1

	المستوى التعليمي
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ثانوي فأقل
	31.4
	28.3
	13.1
	18.1
	8.9
	3.1
	6.9
	7.3
	5,5
	6.3
	4.3 5.1

	أعلى من ثانوي
	29,0
	33.7
	18.2
	22.2
	8,8
	4.2
	8.2
	7.1
	3.1
	4.2
	6.3 5.7


      من هذا يتضح بأن من الأسباب الرئيسية هي كون المرأة نفسها ما زالت مقصرة في النظرة للمرأة، كون أن فرصتها في الانتخاب هي نفس فرصة الرجل والمشاركة.
      أن الأسباب ما زالت قائمة، والنتائج شبه ثابتة.فقد استخدم الباحث نفس العينة -الدوائر الانتخابية- التي أجراها المركز سالف الذكر، وباستخدام نفس الأسئلة الموجهة، تبين أن العشائرية والتطلع نحو قدرة المرشح على خدمة أبناء الدائرة والصفات الحميدة للمرشح في مقدمة الأسباب الدافعة إلى منح الصوت، وبقيت الدوائر الأخرى تحمل نفس الأرقام تقريباً. خاصة في مناطق الريف والبادية.كون الفرد مازال يقطن بالقرب من عشيرته وأكثر تأثرا بمفاهيم المرجعية الأساسية. ومن خلال النسب المئوية الواردة في الجدول الوارد نلاحظ أنها تناقصت بشكل غير ملحوظ في نتيجتي الدراسة خاصة بتلك المتعلقة بمنح الصوت كون (أحد أفراد العشيرة مرشح العشيرة المعتمد) وشكلت النسب (28.50) و(27.01) لعامي 1997 و2003 على التوالي.إلا أن النسبة قد ظهرت ملموسة بارتفاعها عما كانت عليه في غالبية الدوائر الانتخابية في الجانب المتعلق بإيمان صاحب الصوت بقدرة المرشح على تقديم الخدمة لأبناء دائرته. حيث نلاحظ أنها في مقدمة الدوافع في انتخابات عام 2003 فازداد المؤشر بنسبة (28.08) ولتزيد ب (4%) عما كانت عليه عام 1997.
      أما بالنسبة لتوجه الناخب باختيار المرشح كونه يتمتع بصفات حميدة، أو كونه رجل دين، فقد أبدى كثير ممن جرى عليهم الاستبيان الاستفسار كون أن الخيارين يحملان إلى درجة كبيرة نفس المعنى، مما يتضح بأن بعض الدوائر الانتخابية في العاصمة (الدائرة الثالثة) تفوق عن غيرها بالنسبة المئوية، حيث تظهر النسبة بـ (24.3%)، وبمقارنة بدائرتي الرمثا وبني كنانة نجدها متدنية لاعتبارين كما جاء بتوضيحاتهم الإضافية على الاستبيان؛

      أولهما: اعتبار المرشح رجل دين جزء من الصفات الحميدة التي يرونها بالمرشح.ثانياً أنه لم يرشح أحد نفسه على حساب الكتلة الإسلامية.
      كما وأن النسب متدنية في كافة الدوائر الانتخابية في الجانب الذي يتناول منح الصوت حسب رغبة رب الأسرة كونه يحمل إلى حد معين نفس الروابط مع العشيرة. وأخيراً بقيت النسبة المتبقية والتي تمثل (6.88%) ضمن اختيار الناخب للمرشح لأسباب غير الواردة في الاستبيان تتعلق بمفاهيم ثقافية واقتصادية وإعلامية وأخرى كون النسب مثلت استمارات الاستبيان العائدة، كما أن ما نسبته (5%) من مجموع الاستمارات لم تستعاد أو استبعدت بسبب لم تتقيد بكثير من تعليمات الدراسة، أما بالنسبة للجوانب التي تتعلق بخصائص العينة من حيث العمر، الجنس والمستوى التعليمي.فقد أعطيت تعليمات للأشخاص القائمين على توزيع الاستمارات للتقيد إلى حد معين بنفس تلك الخصائص التي ظهرت بدراسة مركز الأميرة بسمة الخاصة بشؤون المرأة عام 1997. إلا أنها كما تظهر في الجدول بدأت مختلفة لحد معين في التوجهات لمنح الصوت كما نراها من خلال الجدول.
ب- العامل السياسي والثقافي:
      في الجانب السياسي ينظر البعض إلى أن قضية المرأة قضية سياسية، ترتبط بالإرادة السياسية، بحيث تكون هذه الإرادة مرآة حقيقية لمدى إيمانها بقضايا المرأة، ولجديتها في التعبير عنها عبر إصدارات التشريعات الخاصة بها والتطبيق الفعلي لها.ومن جهة ثانية يرى الكثير أن متطلبات العمل السياسي تؤثر على المرأة من خلال ما يتضمنه هذا العمل من تقسيمات مناطقية ودوائر انتخابية، والتحاق المرأة بزوجها ضمن دائرته الانتخابية.
      كما وأن قانون الانتخاب الذي يستند إلى مبدأ الصوت الواحد قد ساهم في حصر العملية الانتخابية في إطارها العشائري العائلي. ومن المعروف أن هذه البنى الاجتماعية التقليدية تفضل دعم ترشيح الرجل عوضاً عن مؤازرة المرأة المرشحة دون النظر أحياناً إلى أهلية المرشح وكفاءتها هذا كله أدى ومن خلال التجارب السابقة لانتخابات عام 2003، وخاصة تجربة انتخابات عام 1997، دفعت الحركة النسائية للقيام بنشاط واسع من أجل تعديل قانون الانتخاب وتخصيص مقاعد للنساء بنسبة لا تقل عن (20%) حيث تم جمع 15 ألف توقيع على مذكرات رفعت للمسؤولين، كما نظمت لقاءات مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وعدد من المسؤولين.غير أن جميع الجهود قد فشلت إذ صدر القانون المؤقت للانتخابات دون تعديل مبدأ الصوت الواحد، إلا أنه وفي عام 2002 تم تعديل قانون الانتخاب بتخصيص حصة ثابتة (نظام الكوتا) بتحديد ستة مقاعد للمرأة ضمن مفهوم النسب لكل دائرة انتخابية، بحساب الأصوات التي تحصل عليها المرشحة مقارنة مع عدد أصوات المقترعيين، مع بقاء الفرصة متساوية بين المرشح والمرشحة على باقي المقاعد المتبقية.
      إلا أن نتائج انتخابات المجلس التشريعي الرابع عشر قد أظهرت نتائج شبيهة للمجالس السابقة بالنسبة لوضع المرأة إذا ما استثنينا نظام الكوتا. ولعل الأسباب الثقافية والاجتماعية سالفة الذكر هي التي ما زالت تحصر المرأة ضمن مربع واحد. وهذا ما أثبته الاستطلاع الذي قام به الباحث، حيث أظهرت الأرقام عدم إيمان المرأة في المشاركة السياسية للمرأة، وهي التي ما زالت تقف حاجزاً أمام انتخاب المرأة الراغبة في المشاركة.وما زال غياب الوعي التام بالثقافة الحقوقية لدى المرأة في بعض الدوائر الانتخابية ذو صلة بالنتائج الظاهرة. وتشير الأرقام في الجدول (1-10) أن الدوائر الانتخابية في مناطق البادية والريف، وبعض المدن كالطفيلة وبعض الدوائر في إربد والمفرق، ما زالت تؤمن بقدرة المرأة على العمل السياسي، حيث أن لدى هذه المناطق نساء مرشحات.حيث نلاحظ أن ما نسبته (18.52%) و(1.26 %) و(10.30%) بما يقرب مجموعة ب (50%) هي أسباب جوهرية تكمن في أن المشكلة في غياب المرأة هي مسؤولية المرأة نفسها.وإذا اعتبرنا أن ذلك يقع على عاتق الحركات النسائية والمنظمات الداعمة للمرأة فإن نتائج الاستطلاع قد أثبتت بأنه لا يوجد مؤشر يدل على ضعف حقيقي من تلك الحركات حيث أن نسبة (9.71%) ما زالت تشكل نسبة قليلة مقارنة بالأسباب الجوهرية الأخرى كالعشائرية والعوامل سالفة الذكر. والشيء الجدير ذكره بالنسبة لنظرة من جرى عليهم الاستطلاع – ما زالت نسبة تؤمن بأن ضعف نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار مسؤولية حكومية- ومقارنة بالاستطلاع الذي قام به مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة عام 1997 حيث كانت النسبة التي حملت الحكومة عدم رغبتها في وجود نساء في المجلس (4.9%) في حين انخفض مؤشر الاستطلاع ما بعد انتخابات 2003 فقط بدرجة ونصف وليصبح (3,4%)، ولعل ذلك سببه إدخال الحكومة نظام الكوتا لمجلس النواب بقانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2003، وتعيين امرأة في كل مجلس بلدي إضافة إلى تفهم الكثير بأن الحكومة الأردنية تسعى دائماً لجعل مشاركة المرأة مشاركة كاملة، وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وطنياً وإقليمياً ودولياً. ومن خلال احترام مصادر المرجعية الدولية التي وقعت وصادقت عليه الحكومة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة والتوقيع على الوثائق الصادرة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة في كل من المكسيك وكوبنهاكن ونيروبي.
      كما ويشير جدول الدراسة بأن من الأسباب التي اعتبرت مؤشراً لتدني مستوى تمثيل المرأة، هو ضعف الأحزاب وتدني مستوى المشاركة الحزبية عند المرأة، حيث أن نسبة (13.65%) ممن شملهم الاستبيان، يدركون أهمية الحزب في تبني حل مشكلة المرأة، من خلال مشاركة النساء القادرات في الأحزاب، وتراوحت النسب بين ( 9 % - 22 %) في 
دوائر المملكة المختلفة.
جدول ]1-10[ اثر العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية على وصول المرأة لمواقع صنع القرار / لأقرب نسبة مئوية:

	الدائرة الانتخابية
	العشائرية%
	قدرة المرأة على المشاركة السياسية
	عدم انتخاب المرأة للمرأة%
	غياب الوعي العام بالثقافة الحقوقية لدى المرأة %
	ضعف الأحزاب وتدني المشاركة الحزبية عند المرأة %
	ضعف الحركات النسائية والمنظمات الداعمة للمرأة%
	مسؤولية الحكومة %

	عمان /الاولى
	18
	15
	24
	3
	15
	20
	5

	الثانية
	18
	11
	23
	5
	22
	18
	3

	الرابعة
	14
	13
	15
	3
	18
	6
	9

	الخامسة
	25
	18
	20
	4
	17
	12
	3

	السادسة
	23
	17
	22
	3
	15
	7
	11

	اربد /الاولى
	28
	20
	15
	12
	9
	10
	2

	الثانية
	22
	27
	28
	10
	15
	2
	-

	الثالثة
	23
	20
	18
	8
	10
	7
	2

	الخامسة
	22
	19
	24
	9
	14
	18
	-

	السابعة
	27
	20
	19
	16
	22
	5
	4

	البلقاء/الاولى
	25
	22
	23
	12
	11
	6
	-

	الزرقاء/الاولى
	22
	18
	21
	10
	16
	9
	2

	الثانية
	17
	15
	22
	14
	18
	7
	4

	معان
	28
	20
	21
	12
	14
	12
	-

	جرش
	24
	22
	24
	9
	12
	7
	2

	عجلون
	22
	15
	18
	9
	12
	6
	8

	العقبة
	26
	22
	21
	14
	11
	11
	-

	بدو الشمال
	28
	18
	22
	9
	12
	13
	2

	بدو الوسط
	28
	23
	24
	12
	9
	6
	4

	مادبا
	23
	17
	18
	14
	13
	8
	8

	الطفيلة
	24
	15
	18
	12
	15
	9
	3

	الكرك
	26
	19
	25
	13
	12
	12
	3

	المفرق
	21
	20
	24
	16
	14
	9
	2

	المجموع
	23.22
	18.52
	21.26
	10.30
	13.65
	9.17
	3.34



3-2 ثانيا: العوامل الاقتصادية
      تتطلب مشاركة المرأة على الصعيد السياسي عامة والانتخابات خاصة قدرة اقتصادية لدى المرشحة لما يترتب على المشاركة من تكلفة مالية عالية، حيث تعجز المرأة في مجاراتها وذلك نظراً لعدم تمتعها بالاستقلالية المالية في معظم الحالات، كما وان المساهمة في المجالات الأخرى من العمل السياسي تتطلب التزاماً من حيث الوقت، مما يشكل ذلك صعوبة أمام المرأة المتزوجة والعاملة. وهي من العوامل التي تفسر غياب المرأة في التنظيمات التي تفرض التزاما من الوقت والعمل. كما ويلعب تدني مستوى الدخل والتركيز على أولويات الحياة الأخرى دوراً في مخزون المرأة عن المشاركة في الترشيح ويمثل السبب الرئيس عند الكثير من أفراد المجتمع الأردني وخاصة النساء، حيث إن تكلفة مستوى المعيشة العالية وأولويات الحياة الرئيسية كالتعليم والصحة والسكن وغيرها تأخذ حيزاً كبيراً في تفكير الغالبية العظمى.
      ونلاحظ من الجدول [1-11] بأن ما نسبته (42,5%) ممن شملهم الاستبيان يؤمنون أن السبب الأول وراء جموح الكثيرات لمشاركة في الانتخابات كمرشحات، يعود لعدم تمتع المرأة بالاستقلالية المالية عن الرجل. وجاء العامل الثاني بنسبة مماثلة (40,1%) حيث يعتبرون السبب الأول هو تدني مستوى دخل الفرد مما يجعل تفكير المرأة في التركيز على أولويات الحياة الأخرى، لأنها تأخذ الحيز الأكبر من تفكيرهم الرئيسي. أما تكلفة الحملات الدعائية للحملة الانتخابية فلم تمثل سوى (12,3%) على اعتبار أن الأسباب الوارد ذكرها ذات علاقة بهذا العامل. أما النسبة المتبقية (5,1%) فذكرت أسباب غير الواردة تتمثل بأن العامل الاقتصادي أصبح ثانوياً أمام المفاهيم الاجتماعية، على الاعتبار أن العامل الاقتصادي لدى المرشحة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مع العوامل المختلفة (الثقافية، الإعلامية، والعشائرية وغيرها).
جدول [1-11] أثر العوامل الاقتصادية في وصول المرأة لمواقع صنع القرار
السلطة التشريعية:

	الدائرة الانتخابية
	عدم تمتع المرأة بالاستقلالية 
المالية عن الرجل %
	تدني مستوى الدخل والتركيز 
على أولويات الحياة الأخرى %
	تكلفة الحملات الدعائية 
الانتخابية %
	أسباب أخرى

	المجموع
	42.53%
	40.10
	12.27
	5.08

	عمان/الدائرة الأولى
	50.00
	20.00
	25.00
	5.00

	عمان/الدائرة الثانية
	35.00
	50.00
	13.00
	2.00

	عمان/الدائرة الرابعة
	30.00
	50.00
	10.00
	10.00

	عمان/الدائرة الخامسة
	40.00
	25.00
	25.00
	10.00

	عمان/الدائرة السادسة
	60.00
	25.00
	20.00
	5.00

	اربد:الأولى
	45.00
	40.00
	10.00
	5.00

	الثانية
	60.00
	30.00
	7.00
	3.00

	الثالثة
	55.00
	40.00
	5.00
	-

	الخامسة
	35.00
	50.00
	12.00
	3.00

	السابعة
	30.00
	50.00
	10.00
	10.00

	البلقاء/الأولى
	55.00
	35.00
	8.00
	2.00

	الزرقاء/الأولى
	50.00
	35.00
	13.00
	2.00

	الثانية
	38.00
	42.00
	15.00
	5.00

	معان /الأولى
	38.7
	43.3
	14.3
	3.7

	جرش
	32.5
	45.00
	17.2
	5.3

	عجلون
	35
	30
	20
	15

	العقبة
	38.2
	45.3
	12.00
	14.5

	بدو الشمال
	53.3
	41.8
	3.00
	1.9

	بدو الوسط
	40.00
	45.00
	13.00
	2.00

	مادبا
	42.00
	37.00
	14.00
	7.00

	الطفيلة
	45.5
	50.00
	3.00
	1.50

	الكرك
	35.00
	45.00
	13.00
	7.00

	المفرق
	35.00
	48.00
	15.00
	2.00


3-4
ثالثا : ا​لعامل الإعلامي
      نظراً لأهمية الأعلام ودوره في النهوض بالمرأة، فقد شمل الاستبيان مجموعة أسئلة تناقش دور الإعلام الأردني عن طريق اختيار واحد من الخيارات التالية (أوافق بشدة، أوافق، لا أوافق إطلاقا). وقد بينت النتائج بأن الذين يؤمنون بتقصير وسائل الإعلام في خدمة قضايا المرأة كبيرة جداً، مقارنة مع من يؤمنون بدور الإعلام الإيجابي تجاه النهوض بالمرأة. حيث أن نسبة من يرون أن وسائل الإعلام تركز على قضايا المرأة سطحياً وأن مضمونها لا يهتم باندماج المرأة في عملية التنمية يمثلون (74,6%) و(77,8%) على التوالي كموافقين وموافقين بشدة من مجموع ممن شملهم الاستطلاع، وهي نسب شبه متساوية في كافة دوائر الاستبيان. وكثيراً منهم يعتبرون أن وسائل الإعلام تركز على دور المرأة في مناطق الحضر اكثر منها في الريف والبادية وبنسبة (71%). كما وينظرون إلى أن الإعلام يركز على قضايا المرأة في فترة الانتخابات فقط وبمجموع ما نسبته (67,5%). (انظر الجدول 1-12).

أن هذه النتائج جاءت تتفق مع تلك التي قدمت في ورشة العمل الإقليمية حول النوع الاجتماعي والتحول الديمقراطي في الوطن العربي بأشراف المعهد الدبلوماسي الأردني، حيث تعتبر ان دور الإعلام الأردني لا تختلف عن الإعلام العربي كثيراً، حيث يقدم المرأة أغلب الأحيان في ادوار هامشية لأن بعض وسائل الإعلام تحرص على التكيف مع الواقع اكثر من تغييره.
جدول ]1-12[ : أثر العامل الإعلامي على وصول المرأة لمواقع صنع القرار
لأقرب نسبة مئوية:

	الدائرة
	وسائل الإعلام تركز على قضايا المرأة سطحياً
	مضمون وسائل الإعلام لا يهتم باندماج المرأة في عملية التنمية
	وسائل الإعلام تركز على دور المرأة في مناطق الحضر
	تركز وسائل الإعلام على قضايا المرأة في فترة الانتخابات فقط

	
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق
	أوافق بشدة
	أوافق
	لا أوافق

	العاصمة/الأولى
	45
	35
	20
	25
	45
	30
	25
	30
	45
	30
	35
	35

	الثالثة
	40
	45
	15
	20
	55
	35
	30
	20
	50
	30
	40
	30

	الرابعة
	35
	40
	25
	30
	45
	25
	30
	35
	35
	25
	45
	30

	الخامسة
	30
	30
	40
	25
	45
	30
	35
	30
	35
	30
	40
	30

	السادسة
	25
	40
	35
	5
	45
	50
	25
	45
	30
	-
	25
	75

	اربد/الأولى
	30
	15
	55
	50
	35
	15
	45
	30
	25
	45
	20
	35

	الثانية
	40
	45
	15
	20
	55
	25
	50
	35
	15
	25
	55
	20

	الثالثة
	65
	25
	10
	20
	75
	5
	50
	40
	10
	40
	35
	25

	الخامسة
	25
	45
	30
	20
	50
	30
	45
	35
	20
	40
	35
	25

	السابعة
	30
	60
	10
	25
	55
	20
	55
	10
	45
	30
	15
	55

	البلقاء/الأولى
	30
	20
	50
	20
	45
	35
	25
	30
	45
	25
	25
	50

	الزرقاء/الأولى
	25
	50
	25
	25
	65
	10
	30
	60
	10
	25
	60
	15

	الثانية
	35
	45
	20
	45
	45
	10
	20
	50
	30
	30
	40
	30

	معان
	35
	35
	30
	50
	50
	-
	45
	40
	15
	45
	45
	10

	جرش
	45
	35
	20
	30
	55
	15
	45
	45
	10
	25
	45
	30

	عجلون
	35
	45
	30
	35
	60
	5
	40
	25
	35
	30
	55
	15

	العقبة
	35
	40
	25
	35
	50
	15
	35
	35
	30
	25
	50
	25

	بدو الشمال
	50
	35
	15
	15
	45
	40
	35
	35
	30
	20
	30
	50

	بدو الوسط
	30
	25
	40
	50
	25
	25
	35
	25
	40
	25
	30
	40

	مادبا
	45
	35
	20
	40
	40
	20
	35
	35
	30
	35
	35
	30

	الطفيلة
	40
	45
	15
	35
	35
	30
	25
	35
	40
	35
	35
	30

	الكرك
	45
	40
	15
	50
	40
	10
	50
	20
	30
	65
	20
	15

	المفرق
	20
	55
	25
	25
	45
	30
	60
	25
	15
	35
	20
	45

	المجموع
	36.34
	38.23
	25.43
	30.2
	47.6
	22.1
	37.3
	33.4
	29.1
	31.73
	35.87
	32.4


5 : نتائج وتوصيات:
      على الرغم من أن المرأة تشكل نصف المجتمع الأردني من جهة، وأنها استطاعت أن تكون في مجالات مختلفة تثبت فيها قدرتها وكفاءتها على الصعيدين العام والخاص، وأن المشرع الأردني جعلها على قدم المساواة مع الرجل في حق المشاركة السياسية، إلا أنها ما زالت تشكل أقلية سياسية، حيث أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي الثقافية والإعلامية ما زالت متجذرة، فهي تقف وتحول دون رفع نسب تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار العام.ولقد أثبتت الدراسات من خلال مؤشرات الاستبيان النسبية ومقارنتها مع دراسة سابقة (دراسة مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة)، إن وجهة النظر المجتمعية ما زالت عشائرية وذكورية، وأن المرأة مقصرة بحق نفسها لأنها لا تنتخب جنسها، وأن ثقافتها في المشاركة الحزبية ما زالت ضعيفة لأسباب تتمثل بضعف تأثير الأحزاب على الساحة السياسية تارة، ولأن تجربة المرأة الحزبية ما زالت شبه غائبة عن الانتساب كعضوة وفاعلة من خلال وجودها في الهيئة الإدارية للحزب، كما وأن لوسائل الإعلام المختلفة لها الدور المطلوب في تحسين مضمون الرسالة لرفع إدماج المرأة في عملية التنمية السياسية، وأن لا تركز على قضايا المرأة سطحياً، وفي فترة الانتخابات فحسب، كما وخلصت الدراسة بأن مسؤولية الحكومة باتت غير مقصرة في الدور المطلوب، خاصة وأنها أنصفت المرأة قانونياً وبالتالي قامت بإعطائها فرصة إضافية من خلال القانون المعدل للانتخاب (نظام الكوتا).
      على ضوء التجارب السابقة للانتخابات البرلمانية ومؤشرات الدراسات ذات العلاقة، ونتائج الاستبيان الذي قام به الباحث لا بد من اتخاذ إجراءات عملية لتمكين المرأة من الوصول الى السلطة التشريعية ويؤهلها للمشاركة بصنع القرار بشكل أوسع وتتمثل بما يلي:
1- البدء بالأعداد للانتخابات في وقت مبكر والاستفادة من التجارب الناجحة، والنقاط السلبية التي رافقت كل العمليات الانتخابية السابقة، ووضع أجندة واضحة تتغير على مراحل حسب الأولويات.
2- السعي لتغير الانطباع الاجتماعي السائد تجاه المرأة، عن طريق حملات للتوعية تقوم بها المنظمات النسائية المختلفة ووسائل الإعلام، بهدف تشجيع النساء والرجال لانتخاب النساء وشرح المفاهيم الديمقراطية للجمهور بأهمية مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار.
3- وضع خطة واضحة لدعم المرشحات الكفؤات، القادرات على الحصول على نسب تصويت مرتفعه، في دوائرهن الانتخابية، وتجنب ترشيح اكثر من امرأة في الدائرة الواحدة.
4- دعم الأحزاب السياسية وزيادة دورها في التأثير على النساء سياسياً وجذبهن للعمل السياسي المنظم، وفي النضال الوطني وتوعيتهن لحقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمهيداً لوصولهن إلى المجالس النيابية، وبالتالي إلى مواقع صنع القرار.
5- زيادة دور المنظمات النسائية الفاعلة والتي تؤمن بالحل الديمقراطي لقضية المرأة وتوعيتها، وتشكيل قوى ضغط على نطاق البلاد لدفع أعضاء المجالس النيابية تبني قضايا المرأة والدفاع عنها.
6- زيادة دور النقابات العمالية والمهنية في إيصال المرأة العاملة والمهنية إلى مواقع متباينة في هذه النقابات وتدريبها على ممارسة المسؤولية.
7- الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة لتغيير الصورة النمطية للمرأة، وتسليط الضوء على النساء كمواطنات فاعلات، صاحبات رؤية وتفكير قادرات على تحقيق إنجازات في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
8- توحيد جهود الحركة النسائية بجميع أطيافها وتنظيماتها الاستفادة من مظلة اللجنة التنسيقية الأردنية للمنظمات غير الحكومية، وتشكيل لجنة عليا تضم ممثلات وممثلين عن مختلف الهيئات نساء ورجالاً.
      لذلك لا بد من التأكيد بأن وصول المرأة إلى هياكل السلطة ومواقع اتخاذ القرار ليست قضية شعارات ترفع، ولا مجموعة أفكار يروج لها إعلاميا في الندوات والمؤتمرات ووسائل الاتصال المختلفة بل أن أهمية ذلك تكمن في جدية طرحها وتناولها كقضية لها مساس بفعاليات المجتمع المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية.
الهوامش:
1- جهاد المحيسن، "قراءة نقدية في واقع المرأة السياسية على ضوء الانتخابات النيابية 2003"، مركز الرأي للدراسات والمعلومات، عمان. دراسة منشورة في جريدة الرأي الأردنية، العدد (12041)، 5 أيلول 2003، ص4.
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7- أسمى خضر، مرجع سابق ص6.
8- نانسي باكير، مرجع سابق ص3.
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12- صدرت الإدارة الملكية في عام 1974بموجب قانون معدل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (8) لمنح المرأة الأردنية حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية، كما تم منح المرأة حق الانتخاب والترشيح للمجالس البلدية عام 1982 كناخبة ومرشحة، وشاركت المرأة فعلياً في الانتخابات النيابية في عام 1989 وما تلاها وكذلك في الانتخابات البلدية عام 1995 وما تلاها.
13- عريب الرنتاوي وآخرون، "المرأة والعمل الانتخابي في الوطن العربي"، دليل إرشادي تدريبي تثقيفي، مركز القدس للدراسات السياسية، عمان، 2002.
14- جهاد المحيسن، مرجع سابق ص4.
15- جهاد المحيسن، مرجع سابق ص5.
16- بارعة النقشبندي، "المشاركة السياسية للمرأة في الأردن وبعض الدول العربية"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2001، ص16.
17- وليد حماد، "المنظمات النسائية الأردنية والتنمية المستدامة"، دار سندباد للنشر، عمان، 1999، ص38.
18- وليد حماد، مرجع سابق، ص55.
19- جمال الخطيب، مرجع سابق، ص4.
20- إيهاب الشلبي، "الانتخابات النيابية العامة في الأردن"، مركز الأردن الجديد للدراسات، عمان، 1995، ص38.
21- هاني الحوراني، "المرأة الأردنية والعمل السياسي"، دار سندباد للنشر، عمان، 1996، ص18.
22- تتفق الغالبية أن مؤتمر بكين الذي عقد عام 1995، كان من أبرز المؤتمرات التي ناقشت وضع المرأة بشكل عام، حيث من خلاله وضعت الوثيقة النهائية كقاعدة عمل لمفهوم الأساسي الجندري/ النوع الاجتماعي، وتم تحديد العمل من خلال: أن يكون الجندر هو الاتجاه للتنمية المستدامة، يمكن المرأة اقتصادياً، تعزيز قدرات المرأة وتشجيعها على المشاركة في المجتمع المدني، عن البحث والتحليل العلمي لتوطيد مفاهيم المساواة بين الجنسين.
23- نظام عساف، "المجتمع المدني والنظام الرلماني"، مركز الريادة للمعلومات والدراسات، عمان، 1997، ص35.
24- جهاد المحيسن، مرجع سابق، ص5.
25- بارعة النقشبندي، مرجع سابق، ص23.
26- أظهرت النتائج الانتخابية لعام 2003 وصول المرأة في الأطراف إلى المجلس النيابي وغياب المركز تماماً، كما وأن هناك تدني في نسبة المشاركة في المدن (عمان، الزرقاء، إربد) أكثر من باقي المناطق في الأردن ويعود ذلك إلى ضعف الطبقة الوسطى وعدم قدرتها على فرز أحزاب سياسية.
27- من خلال الأرقام المعلن عنها من وزارة الداخلية ودائرة الإحصاءات العامة كان عدد الإناث ممن يحق لهن الاقتراع في انتخابات 2003 مليون و 191 ألف من أصل مليونين و 404 ألف مجموع الإناث في المملكة.
28- حيث نلاحظ من خلال ملحق رقم (1) أسماء المرشحات ومجموع الأصوات التي حصلت المرشحة عليها في المجالس التشريعية للأعوام 1989، 1993، 1997، 2003، ومقارنة بين مجموع المرشحات نجد أنها الأعلى في انتخابات عام 2003.
29- جمال الخطيب، مرجع سابق، ص3.
30- منذ عام 1923 وحتى 2003 صدر خمسة قوانين انتخابية في الأردن.تم التعديل عليها عشرات المرات، وكان آخرها قانون معدل بتخصيص ستة مقاعد للنساء ضمن إطار ما يعرف بنظام الكوتا، ملحق رقم (3).
31- نانسي باكير، مرجع سابق، ص12.
32- كما وأن الحكومة الأردنية أخذت بما جاء في المؤتمرات التالية: المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا عام 1993، المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة 1994، القمة الدولية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن 1995، إضافة إلى ما جاء في أجندة إعلان (ريو) المتعلقة بالعمل المطلوب من الحكومات لتمكين المرأة للوصول لوضع القرار وتعزيز دورها.
الملاحق:
ملحق(1) اسماء المرشحات للانتخابات البرلمانية منذ عام 1989-2003

المشاركة النسائية في الانتخابات النيابية 1989.
	الاسم
	الدائرة
	عدد الأصوات
	الاسم
	الدائرة
	عدد الأصوات

	عائشة الرازم
	عمان الأولى
	1176
	وداد الشناوي
	معان
	155

	نائلة الرشدان
	عمان الثالثة
	1046
	ناديا بشناق
	الزرقاء
	2602

	هيفاء البشير
	عمان الثالثة
	365
	جانيت المفتي
	عمان الثالثة
	2604

	جملة النهار
	عمان الخامسة
	702
	توجان فيصل
	عمان الخامسة
	1328

	دام العز شريم
	عمان الخامسة
	262
	د.مفيدة سويدان
	إربد
	3817

	د.عيدة المطلق
	إربد
	3495
	د.هدى فاخوري
	البلقاء
	2987


المشاركة النسائية في الانتخابات النيابية 1993.
	الاسم
	الدائرة
	عدد الأصوات

	توجان فيصل 
	عمان الثالثة
	1885

	جانيت المفتي
	عمان الثالثة
	853

	ناديا بشناق
	الزرقاء
	1195


المشاركة النسائية في الانتخابات النيابية 1997.
	الاسم
	الدائرة
	عدد الأصوات
	الاسم
	الدائرة
	عدد الأصوات

	عائشة الرازم
	عمان الأولى
	774
	حفيظة المعايطة
	الكرك
	39

	فاطمة حسونة
	عمان الرابعة
	656
	سهام البيايضة
	الكرك
	452

	فردوس المصري
	عمان الخامسة
	297
	دعد سلطان
	العقبة
	142

	وصاف الكعابنة
	بدو الوسط
	67
	توجان فيصل
	عمان الثالثة
	4227

	سميحة التل
	إربد
	236
	هيام كلمات
	عمان الخامسة
	867

	فاطمة عبيدات
	الرمثا وبني كنانة
	284
	ليلى فيصل
	عمان الخامسة
	888

	صباح العناني
	الزرقاء
	654
	إملي نفاع
	عمان الثالثة
	2292

	نوال المومني
	عجلون
	60
	نورما شطارة
	عمان الثالثة
	243

	عجايب هديريس
	البلقاء
	369
	
	
	


المشاركة النسائية في الانتخابات النيابية 2003.
	الرقم
	عدد الأصوات
	الدائرة
	المحافظة
	اسم المرشحة

	1
	7133
	الأولى
	الزرقاء
	حياة حسين على مسيمي

	2
	2224
	الأولى
	إربد
	آمنة عيسى سالم خصاونة

	3
	1942
	الأولى
	إربد
	فايزة عبد الكريم ناجي الزعبي

	4
	1924
	الأولى
	الزرقاء
	فاطمة عبد الحميد محمد الخطيب

	5
	1684
	الخامسة
	إربد
	ناريمان زهير أحمد الروسان

	6
	1404
	
	جرش
	سهام حسن محمد الصالح

	7
	1336
	الأولى
	الكرك 
	زكية محمد سليمان الشمايلة

	8
	1211
	الثالثة
	العاصمة
	وجدان محمد ياسين خليل التلهوني

	9
	1171
	الأولى
	الزرقاء
	ناديا حسين على بشناق

	10
	1159
	الأولى
	الكرك
	رفقة محمد عبد الله دودين

	11
	1132
	الأولى
	الطفيلة
	أدب مبارك صالح السعود

	12
	1048
	الثانية
	مأدبا
	فلك سليمان مبارك الجمعاني

	13
	1017
	الأولى
	البلقاء
	نجاح عبد الوالي محمد أبو هزيم

	14
	945
	جرش
	جرش
	جليلة صادق فلاح الصمادي

	15
	863
	الأولى
	العاصمة
	سميرة عبد الرحيم زيتون

	16
	831
	الثالثة
	العاصمة
	ناديا محمد هاشم العالول

	17
	693
	الأولى
	العاصمة
	سعودة نعيم محمد مطر

	18
	693
	شركسي/شيشاني
	الزرقاء
	سحر عبد الودود الشيشاني

	19
	615
	الأولى
	معان 
	سهيلة خليل دخل الله أبو درويش

	20
	606
	الثالثة
	العاصمة
	نهى محمود موسى المعايطة

	21
	581
	السادسة
	العاصمة
	خولة عنيزان سالم المحاربة

	22
	529
	الخامسة
	العاصمة
	فردوس اسماعيل اسماعيل عسكر

	23
	398
	المفرق
	المفرق
	هيا أحمد المحيسن العموش

	24
	384
	الأولى
	مأدبا
	نوال محمود عليان الفاعوري

	25
	365
	الثانية
	الطفيلة
	إنصاف أحمد سلامة الخوالدة

	26
	361
	
	بدو الجنوب
	عليا سالم عقلة الشحادات الحجايا

	27
	344
	الثالثة
	البلقاء
	عجايب يوسف هديرس الدواهيك

	28
	336
	الثالثة
	العاصمة
	عائشة سلمان سالم الخواجة

	29
	322
	الأولى
	عجلون
	مريم عقلة المومني

	30
	289
	العقبة
	العقبة
	منى شفيق سعيد طوقان

	31
	270
	الثانية
	إربد
	أمينة فلاح سعد عرسان

	32
	225
	المسيحي
	عجلون
	فريال عبد النصار الربضي

	33
	205
	الأولى
	الزرقاء
	حمدة سليم ذياب الطراونة

	34
	184
	الثانية
	معان
	فاطمة على حمد البدور

	35
	163
	الأولى
	الكرك
	منال علي عبد الرحمن الضمور

	36
	161
	الأولى
	الطفيلة
	فاطمة محمد صالح المحاسنة

	37
	157
	المسيحي
	عجلون
	سلمى توفيق الياس الربضي

	38
	141
	الأولى
	إربد
	سميحة عارف التل

	39
	134
	العقبة
	 العقبة
	هناء ضيف الله كريزم

	40
	120
	الأولى
	العاصمة
	نورة محمد عبد العيساوي

	41
	108
	الثالثة
	معان
	نازك محمد شتيان العطيوي

	42
	99
	الرابعة
	الزرقاء
	ميسر محمد سعيد محي الدين

	43
	88
	العقبة
	العقبة
	دعد محمد ناجح جميل سلطان

	44
	87
	الأولى
	الطفيلة
	خولة عبد الحميد الكلالدة

	45
	80
	الثانية
	معان
	هدية محمود محمد الخشمان

	46
	78
	جرش
	جرش
	منى عبد الله محمود حوامد

	47
	71
	الأولى
	معان 
	رمزية عودة هارون الشلبي

	48
	67
	السابعة
	إربد
	فاطمة ضيف الله عبد الله حمادنة

	49
	52
	المسيحي
	إربد
	فوزية عيد موسى مرجي

	50
	49
	الأولى
	مأدبا
	سحر محمد صبحي حمزة

	51
	42
	الأولى
	العاصمة
	فريال عبد الغني البلبيسي

	52
	38
	جرش 
	جرش
	خولة عيسى محمد الكايد

	53
	5
	الثالثة
	الزرقاء
	رئيسة محمد يوسف سعيد


ملحق رقم (2)
نظام الكوتا النسائية:-

      الكوتا النسائية قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2003 المادة (1) يسمى هذا القانون " قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2003" ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً وأحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي بعد تعريف (لجنة الدائرة الانتخابية):

اللجنة الخاصة: اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون.
المادة (3) تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) التالية إليها وإعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح (د):

ج-1 تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاضٍ يسميه وزير العدل و أحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الثانية تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لإشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى أحكام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها) ووفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من هذا القانون، وللوزير إصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد أي مهام أخرى يقتضيها عمل اللجنة.
2- تقسم اللجنة، أمام الوزير، اليمين المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.
المادة (4) تعدل المادة (45) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرات (ب) و (ج) و (د) و(ه) و (و) التالية إليها:

ب. بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية ورفعها إلى الوزير من قبل اللجان المركزية للانتخابات وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون، يحيل الوزير إلى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الأصوات التي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية.
ج-1- تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدوائر الانتخابية التي ترشحت فيها، وبالمقارنة بهذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر إلى كون الفائزة (مسلمة أو مسيحية أو شركسية أو شيشانية) أو كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة.
2.إذا تساوت النسبة بين مرشحين أو أكثر فتجري القرعة لاختيار المرشحة الفائزة.
د. يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية، أمام الحاضرات من المرشحات أو المندوبين عنهن، أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء.
هـ. تنظم اللجنة الخاصة محضراً بجميع الإجراءات التي اتخذتها وبالنتيجة التي وصلت إليها وفقاً لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة وترفعه إلى الوزير.
و. إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ إشعار المجلس رئيس الوزراء بشغور المقعد، على أن يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.
ملحق رقم (3)

قوانين الانتخاب في الأردن (1923-2003)

      عدد القوانين التي صدرت في الأردن (5) قوانين، تم التعديل عليها عشرات المرات.
- قانون عام 1923 حالت سلطات الانتداب البريطاني دون تنفيذه.
- قانون عام 1928 جاءت صياغته على خلفية أول معاهدة فرضت على الأردن من جانب بريطانيا، وتم تعديله ثلاث مرات أعوام 1937، 1940، 1942.
- قانون عام 1947 تم وضعه على أثر الدستور الجديد للبلاد ليتلاءم مع نظام برلماني قائم على أساس مجلسين (نواب + أعيان) بدلاً من المجلس التشريعي الذي كان يجمع الأعضاء المنتخبين وأعضاء السلطة التنفيذية في مجلس واحد.
- تعديل قانون عام 1949 صدر بعد حرب عام 1948، ونص على مضاعفة عدد أعضاء المجلس ليكون نصفهم من الضفة الغربية و تم زيادة العدد إلى 50 عضواً.
- قانون مؤقت عام 1960 رفع العدد إلى 60 عضوا مناصفة بين الضفتين بعد الوحدة.
- قانون انتخاب عام 1986 الأخير هو مطبق حالياً مع إدخال تعديلات عليه في الأعوام 1989، 1993، 1997، 2001.وتم تعديل الأول بعد فك الارتباط، وأصبحت عدد المقاعد 80 مقعداً موزعه على 20 دائرة انتخابية.
ملاحظات حول المجالس النيابية (الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر).
- انتخابات عام 1989 لم تستخدم الحكومة البنود التي تحظر على الأحزاب التقدم بمرشحين، وبذلك فازت الحركة الإسلامية ب 22 مقعداً شاركت المرأة في تلك الانتخابات ولم يحالفها الحظ.
- انتخابات عام 1993 صدر قانون مؤقت معدل لقانون عام 1986 عرف باسم قانون الصوت الواحد، وصلت المرأة في تلك الانتخابات إلى قبة البرلمان.
- انتخابات عام 1997 شاركت المرأة في الانتخابات ولم يحالفها الحظ بعهدها صدر تعديل بخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية لتصبح 45 دائرة بقانون رقم (34) لسنة /2001.وفي عام 2001 صدر قانون معدل لقانون الانتخاب بتخصيص ستة مقاعد للنساء بما يعرف بنظام الكوتا النسائية.
ملحق رقم (4)

الاستبيان:

      ملاحظة يقوم مجموعة من الطلبة والباحثين بتوزيع الاستبيان التالي بهدف قياس نسبة التغير في منح الصوت للمرشح وأسباب عدم نجاح المرأة- استثناء لنظام الكوتا في انتخابات المجلس التشريعي الرابع عشر من أجل مقارنة النتائج بالدراسة التي أجراها مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة عام 1997، راجيين التعاون مع موزعي الاستبيان مع خالص الشكر والتقدير.
ملاحظة: المعلومات التالية هامة في قياس الرأي يرجى تعبئتها:

* الخصائص الديمغرافية للعينة:

العمر: أ) 19-24
ب) 25-34
ج) 35-44
د) 45+

الجنس: أ) ذكر

ب) أنثى

المهنة: أ) قطاع عام
ب) قطاع خاص

المسمى الوظيفي

المستوى التعليمي:

أ) ثانوي فأقل

أعلى من ثانوي

الدائرة الانتخابية التي تتبع لها...................

المحافظة...................
أولا: أسباب منح الصوت:


هل كان إعطاء صوتك للمرشح واحداً من الأسباب التالية (نعم، لا)؟


إذا كان الإجابة بنعم اختر السبب الأقوى بين الأسباب التالية:

1-
كون المرشح/ المرشحة أحد أفراد الشعيرة/ مرشح العشيرة المعتمد
2- كون المرشح/المرشحة خدم أفراد أو يتوقع أن يخدم أبناء الدائرة

3-
الصفات الحميدة للمرشح
4- كون المرشح رجل دين
5- حسب رغبة رب الأسرة

6- أسباب أخرى...
ثانيا:
أسباب عدم نجاح المرأة في الانتخابات حسب رأيك، باستثناء الفائزات بنظام الكوتا، أي الأسباب كانت أكثر تأثيراً، الرجاء الإجابة على واحدة فقط:

1-
نظرة المجتمع لدور المرأة

2- العشائرية

3- عدم الخبرة في العمل العام

4-
الفشل في إدارة المعركة الانتخابية
5- الحكومة لا تريد نساء في المجلس
6- الفشل في العمل البرلماني السابق
7- أسباب أخرى أذكرها.............
ثالثا:
هناك الكثير من العوامل التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على طموحات وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار منها الاقتصادية والإعلامية والاجتماعية والسياسية والثقافية.ترى أي من الأسباب التي تعيق وصول المرأة حسب كل عامل من العوامل التالية":

· العوامل الاقتصادية:
1- بسبب عدم تمتعها بالاستقلالية المالية عن الرجل.
2- تدني مستوى الدخل والتركيز على أولويات الحياة الأخرى.
3- تكلفة الحملات الدعائية والانتخابية.
4- أسباب أخرى أذكرها....
· العوامل الإعلامية:
1- لأن وسائل الإعلام تركز على قضايا المرأة سطحياً.          أوافق بشدة
    أوافق
 لا أوافق إطلاقاً

2- مضمون وسائل الإعلام للمرأة لا يهتم باندماجها في عملية التنمية الشاملة.
3- وسائل الإعلام تهمل أدوار المرأة الريفية والبادية وتركز على مناطق الحضر.
4- تركز وسائل الإعلام على قضايا المرأة فقط في فترة الانتخابات.
· العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية:
1- تأثير رب الأسرة والعشيرة تطغى على أمنيات المرأة:        أوافق بشدة
   أوافق
 لا أوافق إطلاقاً

2- عدم رغبة المرأة في المشاركة السياسية.
3- عدم انتخاب المرأة للمرأة.
4- غياب الوعي التام بالثقافة الحقوقية لدى المرأة.
5- ضعف الأحزاب وتدني المشاركة الحزبية عند المرأة.
6- تدني نسبة التمثيل في مراكز صنع القرار مسؤولية حكومية بالدرجة الأولى.
ملخص


     تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامة من خلال تشخيص نشاطها في التنظيمات والاتحادات القائمة من جهة، وتجربتها في المشاركة السياسية في المجالس التشريعية من جهة أخرى، وتستعرضها بدراسة تحليلية وإحصائية على ضوء نتائج الانتخابات النيابية للمجلس التشريعي الرابع عشر، لرصد نسب تمثيل المرأة باستخدام كل من المنهج التاريخي والإحصائي المقارن للمجالس البرلمانية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وفي التنظيمات المحلية المختلفة وبمقارنة لدراسة أجراها مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة عام 1997، وأخرى قام بها الباحث بعد الانتخابات النيابية الأخيرة لعام 2003.


     أظهرت الدراسة أن العوامل الاجتماعية والثقافية والإعلامية ما زالت متجذرة وأن نسب التغبير في منح الصوت ما زالت ثابتة.لذا أوصت الدراسة من خلال ما توصلت إليه من نتائج بأن المسؤولية كذلك تقع على عاتق المرأة نفسها، فهي ما زالت لا تنتخب جنسها، لذا يجب أن تستفيد من المواقع التي منحتها لها الحكومة من خلال نظام الانتخاب المعدل "نظام الكوتا"، ومن المواقع التي وصلت إليها من خلال التعيين، والتوصية بالإبقاء على النظام المعدل المذكور للدورة الانتخابية المقبلة، وذلك للمساعدة في تغيير النظرة المجتمعة للمرأة بالمساهمة منها من خلال وجودها في المواقع المختلفة.


Abstract


      The main aims of the stud is to discuss the reality of the development in the Jordanian woman political participation in general life through her active role in organizations and unions, at one hand, and her experience in political participation in parliament council on the other . The study  tries  to  illustrate 





that by analysis and statistics through the election of the parlament council in 2003.


      The study used the historical approach, statistical , and comparative between the study of Prince Basma Institute for Woman Affairs in 1997, and the researcher’s following the parliament election in 2003.


      The study concludes that the social, cultural factors still play the main role to change the woman reality. The study recommends that women still have responsibility, because they still don’t choose there gender. Also the study concludes that the (Kota system) is still needed.
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